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2 ساسسمممححيها َس أقكآّ | اسمس و 074 
مقدمة التحقيق 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه» ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد؛ فهذا هو المختصر الثالث الذي وعدنا بإخراجه فى 
هذه السلسلة المباركة ‏ إن شاء الله من آثار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وما لحقها من أعمال» وهو مختصر كتاب «بيان الدليل على بطلان 
التحليل»» المسمّى: «شفاء العليل فى اختصار بطلان التحليل» . 

ومما ينبغي أن يقال -هنا-: إن هذا الكتاب - أعني: بيان 
الدليل - من أجل كتب شيخ الإسلام وأكثرها فوائد» بل فيه من 
الفوائد والبحوث مالا يوجد في غيره من كتب الشيخ”'' - ومع هذا 
كله لم ينل مكانته اللائقة به لدى الباحثين والمشتغلين بالعلم!. 

ولعل ذلك يعود إلى أسباب؛ منها: عنوان الكتاب؛ إذ هو 


)١(‏ كبحثه لقاعدة سد الذرائع» وكلامه على مقاصد الشريعة؛ وغيرهاء وهذا الكتاب 
ثبت أن الشاطبي قد نقل عنه في «الاعتصام » و«الموافقات» صفحات كاملة 
دون التصريح باسمه» بل يقول: قال بعض الحنابلة» أو: قال بعضهم. انظر 
«مقاصد الشريعة عند ابن تيمية»: (ص/7-508١2)‏ للبدوي. 


0 


مُشعر بأنه خاصٌ بمسألة التحليل» أو يعود إلى طبعة الكتاب؛ إذ 
طبع -أول ما طبع - ضمن «الفتاوى المصرية»:  91//9(‏ 805) 
سنة 21771 وهو ليس منهاء بل هو كتاب مستقلٌ برأسه» ولم يُطبع 
مفردًا إلا سنة 7١5١ه‏ عن مكتبة لينة بمصرء ولم تفلح هذه الطبعة 
في إماطة اللثام عن قيمة الكتاب العلمية» لا في مقدمتهاء ولا في 
فهارسهاء ولا في العناية بالكتاب"'"!!. 


ولقد كان من الجدير حقًا أن يتقدم تحقيق الأصل - بيان 
الدليل - على مختصره هذا من باب تقديم الأصول على فروعهاء 
لكن حصل العكسء ولعل في ذلك من الخير المخبوء ما فيه من 
التمهيد للعناية بالأصل» ليبلغ الغاية في الكمال» يسّر الله ذلك بمنه 
وكرمهء وقد عكف على تحقيقه الآن أحد طلبة العلم» وسيطبع 
ضمن هذه السلسلة إن شاء الله -. 


ثم إن القول في هذا المختصر كالقول في سابقَيْه؛ من حيث 
ترجمة المؤلف. ووصف النسخةء ومنهج المؤلف». والعمل في 
الكتاب... انظر مقدمة تحقيق «مختصر الصارم»: (ص/ ١9‏ 55). 

وبقي أن نقول: إن هذا المختصر يقع من ذلك المجموع في 
الأوراق: )١75 -1١47(‏ أي في ثلاث وثلاثين ورقة» فهو يساوي 
مختصر الاقتضاء تمامًا. 


)١(‏ وهذا الإجمال كافٍ في نقد هذه الطبعة هناء ومكان التفصيل مقدمة التحقيق 
الجديد للآأصل . 


وكان فراغ المؤلف من اختصاره ‏ كما أثبته في آخره ‏ سنة 
ويزيد هذا المختصر على سابقيه بأن له نسخة أخرى محفوظة 
في مكتبة برلين برقم 2)١0/817(‏ مكتوبة سنة 2)١٠١١١(‏ وتقع في 
(5ق)2 وقد حصلنا على صورة منها عن طريق مركز الملك فيصل 
للدراسات والبحوث الإسلامية» وهى نسخة جيدة» قريبة الشبه جدًا 
بالأصل» لكن الجزم بأنها منسوخة عنه يُعكر عليه وجود خلافات 
في بعض المواضع» وفيها بعض البياضات» وغالبها لكلمات عسّر 
على الناسخ قراءتها . 
وقد قابلنا هذه النسخةء. وأثبتنا الفروق المهمة ‏ على قلتها - 
في الهوامش ورمزنا لها ب( م). 
وقد كان اعتمادنا فى الإحالة على أصل الكتاب _«بيان 
الدليل. ..»)- على طبعة المكتب الإسلامي سنة 2١51١8‏ بتحقيق 
حمدي السلفى» وهى أحسن طبعات الكتاب حتى الآن» على ما 
وقع فيها من هناتٍ!. وأشرنا إليه ب «الإبطال» اختصارًا. 
والحمد لله حق حمده. 
وكتب 
9 شوال/ 17اها 
فى مكة المكرمة حرسها الله 
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| «آلرالافرلير رد ردس رمام فايص واس لز جون رح ملت‎ ٠ 


2 
الم 


اسووبسبيج يري 00# جيذ ليق 
11-7-1111 [ز[ [ 1 1[ 1 221211101011 


انس سع شر الرجر الي ود رحس ...طحم . 


2121111101 ظ 
ناسل ع الواروو (تزمون ولاثثر را لر|صسو ترم ولكر إل لاس زبوالاميز. 
ولاسا زر دز /لامرجخ وير درارز_ رارز القاص عالط روهربم عل وصولس | 
للناس مرو نال ينروزي[ :ا وموصو نيام وزيم الررام بات | 
و 2 لجس[ لور سل امام ونزا) (ر يماض : 
وامرا| ربد الِصئْعلس واانزا_علسا رازعاب وكا لضا رو از سرواك 
لظ ل إن ماع اال 
مزيه رسجب ولاج عام ار حدس تيال وا الم ناض ررار0 | 
غ دز أطخلا تم باط و) زالس رياد ال عنلعك ره 
ذار اك نيا .وضع لز ركم دف سانانا 
رين واسشمعر اسنتعا جار ودوك فرصائ مل رصك واستزرن ال ظ 
دل مغرار لناب رصفردعررن واسستع زإستفد اه ظ 
أن ر|اه علها وليل ل« !ير تمدع ورررده وواسررر /إ | لرلل لدي ينلع 0سا 
لمشهيان مقران الدزجن درل ملام واسرءا اعسد كن ب 
وس اانا رصم و ركلة كا( الصنن لازم وس علم م سلادامامانا. ا 1 
أهساتعدمان لمسنصف هرانا كر وانرلعل لقاب رف امال , 
العاي اا معرب ا راد كثمرر سر انمقو لسرا والمائن | 
ِْ 


مانا نالعررمممر ا ايفن امهر ايروحم امور جاراثر ويؤين رامرزقدانات 
علع: اله 9 رماع |/المرم نيا و امرجاوي_اؤاماي) رررضطلابا ١‏ 
الميا مس وت ددن وتم مره 2 ا4) ( إميرام لبزإ هرك رام ولاو . 


ش الورقة الأولى من نسخة المؤلف ( الأصل ) ا 
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أ راغا رملائر شرل اقشع الررو تنا اإسش) ىق > 
حشرم و الدع فر لوكا لدي ن واوا رندما وتعويك ‏ 
“سوانا به مم ن لعز ينل هنا دارو ١.‏ 
:1 لفطر بعر مصرها مار ككل ييل ]1 ماركا بسو سيار لراحدا 
تبحا مد ؤ ست راء إن نا لير حر نولمو( أ فوفر رز لعن 
العا كلهم ل اذائمر سرهم وجودالسرعاصل 
لكر بسرها نوش رجاب اخاصبكاا خلإ يتا الكاررحارا الال 
حمق /درمرا )مص انك واف لزعل انم 
دجا عن ث (ذام ر مدنت (زنهوز ابر اللكار لجوجو ١‏ 
كلا كسير 0 للد ازيم امم إملست هم بونازؤ انوا زينارك . 
كمسل ون إراددايز از م للار للا رب نيا ازائب مال 
1و وش لبا تر رلا رفون انيم لاسولز 20 الال 
اما ؤس تملا اوسني لوطا ضع احترررهنها . 
بوحش لعا ع ضززانا ٠‏ فسكرراخراع) ذا كل ظ 
زيم لاه ميك راماكرا ها م ار 4 
ا ا 0 ا 4 
عا لاناك لكان ١‏ ]ير و(سشفا (نجلن ما قروا ض ل 
قرا حمر عن اس رو لنركا كن نما لويه إ ار وموامها ص . 
مشرتكاع امير للد رس تإلددة عط أرعارام لم ) 
لس لل ار رك ص روج اسرلبوزع) 


الورقة الأخيرة من نسخة المؤلف ( الأصل ) 
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مسي ا م ا 


« قا الغ ابطال اامام وال 7 اس ما امود رد 0 
ماار عتدس لا ةا ررش امهم كرام 


جررالجم هرند وب العالمى لجرو ازجع حاف لبو ملت . 
متسر الله ارج 
دونه الو وكات تعد إغرفاننا أف امل الا ونه 1 
ولابشررالوا رك فرت بره ارو ضاخم ينين شال 1 ْ 
ا باو ازا اباط وهو ني عل وفوالددا 1 
لاحو له رز الوط والاخي واو » رصعو و تمرلن الركجعداوع م 
امه عث ناس باعروث بامورف 0 روت هال وبوضنودكا 00 
اذيك لا دناء] علنا دمج رفوك لنا السلا ون وأجرلدالني. 37 
0 رما 0 لاا ره 
| لعطابه فأن نى وأن عراله.. 
لاوا متب دل ات تيواجاع 1 باط 
لحروكو اانه وا الذت هَرْوْ 6 هزوا ولا خوعليينا تإحلافء 1 | 
ا الهاي ووناه ولا شح للزر | 
ْ دعم رغلا لاحب حا 0 
خلصرد وما دقة سل وميه ره اإماطا لالد ٍ 
عايج فوم حبسا و )لل توا رك لحي اناس روا اسماكاكي 
د ووم وده وامي الى العلاال ليون عل لأ 0 دم 
بعالرت عذاله الا سلجو مهراد عا عبان وروا خا 
نا سل الل دخلا اقصرق الام 1 
ادا انيل عالق وى عراي: وآنزل عل اام © | 
المطات يل 7 الززيير واكمرا 0 
ألماك, 


الورقة الأولى من نسخة ألمانيا 


١و‎ 


إتادستعنرالزدج ركنا 52050 0000 9 

سعد ا 00 ك1 53 + 

ل اتلك فا ننفت سأيرألاهها تتعاواذانوت لل[ اك تاك ,الوه فتنوى هوالاك وا يت 
نر ]ف اله واكك ركصاله) ذافضله جر - تخوحودالب 07 0 3 
مهثلً فيصل ربزالكاج حلءللاويحيث ‏ تقصدان 5 قصدت| : 
أكزبان تنك زوجاعرة وازاكات تربوت إن ند 0 إلنكا ٍ. 
كلام احبر وعيرة أن ننزة الإ ليست لط " 0 | 
ا ل 

قانااذان ت فعلا ئرما ارخدبي: اودكراو_زا نوع اذوي يزان صف اال وهن ابابو 

كواب عا ذا ذكوناه سن جات سن اعيرنية |5 تا وأ كل هناذاكن مزالز سر 
رهواذ تايس اده سس الكلام فخ سكل" اولي( عل مب لالاختصاردالاذا ب(يناح لإدسط وامتيقا 
الكلاوفرالإمطخامس فالمسكل وهزاجث اعد | سقار اس كاد كباصا م 

لحب ودضا [مايع اه 0 ار 
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(110/رب) تعمينيي أب الخري لسري 


وبه ستعين 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين. 
والحمد لله الذي لا يُخصي الخلقٌ ثناءً عليه» بل هو كما أثنى 
5 5 
على نفسهء لا يبلغ العارفون كنّه معرفته». ولا يُقدّر الواصفون قدرَ 
والحفية لله الذئ: لا تشكر تعمكه إل يحمي .وله تال كزامته 
إلا برحمته» فهو الأول والآخر والظاهر والباطن» وهو بكلّ شيءٍ 
وهو الله لا إلله إلا هوء له الحَمّد فى الأولى والآخرة» وله 
الحكم وإليه ترجعون. 
- م 
والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس» يامرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمئنون بالله . 
والحمد لله الذي أكمل لنا دينناء وأتمّ علينا نعمته» ورضي لنا 
والحمد لله الذي بيّن لنا آياته» ونهانا أن نتّحْذها هِرُوَاء وأمرنا 
أن نذكر نعمته عليناء وما أنزلَ علينا من الكتاب والحكمة يَعظنا به 


اذا 


وأن نتّقيه 0 

فإنه من تدبّر هذه الأوامر > تبيّن له أن فيها جماع أمر الدين 
كل ع لز مالقا را ار 
فى آياتهء ولا الذين يتخذونها هزوّاء ولا يخفى عليه من أظهر 
خلافٌ ما في باطنه» فإن السرائرَ لديه بادية» والسَّرٌ عنده علانية. 

فله الحمد كما يُحبه ويرضاهء وكما ينبغي لكريم وجهه وعر 
جلاله» أحمده حمدًا موافيًا لِنعَمه. مكافيًا لمزيده» وأستعينه استعانة 
مخلص في توكله.ء صادق في توحيدهء واستهديه إلى صراطه 
المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من صفوة عبيده» وأستغفره 
استغفار من يعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه في صدره”'' ووروده. 

وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة مُقَرٌ بأن 
الدذين“عيك الله الإسلاة» واشنهد: أن مما عيدة. ورسرلده خاتم 
النبيين وسيّد الأنام» صلى الله عليه وعلى آله الصفوة الكرام» وسلم 
عليهم سلاما باقيًا بقاء دار السلام . 

أما بعد؛ فإن الله بعثٌ محمدًا بالحق» وأنزلَ عليه الكتاب» 
وهدى به أمته إلى الصراط المستقيم صراط الذين أبخم عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ولما كان العبدٌ مفتقرًا إلى 
هذه الهداية في جميع أموره مما يأتيه ويذره؛ من أمور قد أتاها 
على غير الهداية» فهو محتاجٌ إلى التوبة منهاء وأمور هَدِيّ إلى 


- 


)١(‏ فى «الإبطال»: «صدوره». 


أصلها دون تفصيلهاء أو هُدِيّ إليها من وجه دون وجهء فهو محتاج 
إلى تمام الهداية ليزاد''' هدّى» وأمور هو (1/144) محتاج إلى أن 
يحصل له من الهداية فيها في المستقبل» مثل ما حصل له في 
الماضي» وأمور هو خالٍ عن اعتقاد فيهاء هو محتاج إلى الهداية 
فيهاء وأمور كِ يفعلهاء هو متايه إلى فعلها على وجه البتدايةء 
إلى غير ذلك من أنواع الحاجات إلى أنواع الهدايات - فض 0 
عليه أن يسأل الله هذه الهداية فى أفضل أحواله ‏ وهى الصلاة - 
مراك تسدودة "لو الوه نوللاه بتدوزم ها نينة بقار #اللمتسير علي 
اليووكة والضالواب التضارف تت 

وكان الرسول الرؤوف الرحيم تعدوأ سلوكٌ سبيل أهل 
الغضب والضلال» ويلعنهه"" تحذيرًا للأمة أن يرتكبوا ما ارتكبوه 
من أنواع المحال”' 2» وينهى عن التشيّه بهم في استحلال المحده) 
بالاحتيال» لما علمه كلد مما أوقعه الله بهم على ذلك من الخْزْي 
والتكال. 

ولما انتهى الكلامٌ بنا في المدارسة في الفقه إلى مسائل الشروط 
في النكاح» وبِيّن”"' ما كان منها مؤثرًا في العقدء مُلْحِقًا له بالسّفاح» 


. كذاء وفى «الإيطال» و(م): «ليزداد»‎ )١( 

(؟1) و فى «الإبطال»: «فْرَضِْنَ الله عليه». 

22 «الأصل»: «ويعلنهم»! . 

(4) أي: أنواع الكيد والمكرء انظر «اللسان»: .)5191-5148/1١(‏ 
(5) في بعض نسخ «الإبطال»: «المحارم». 

() فى «الإبطال»: «وبيان». 


١6 


وجرى الكلامٌ في مسألتي المتعة والتحليل: وتبين حكمهما بأرشد 
دلبل»: وظهرت الخاصّة الت استكقّ بها المحثل اللعنة» ولمّ سمّاه 
الرسول من بين الأزواج بالفين . المتكعان». رقت ماقت الأئمة 
تأصيلاً وتفصيلاً على وجه الاستبصار. 


فانتبه بعضٌ من كان غافلاً من رقدَته. وشكى ما بالناس من 
الحاجة إلى ظهور هذا الحكم ومعرفته ؛ لعموم البلوى بهذه القضبّة 
الكتنيفية) وَعَلَبَة الجهل بدلائل المسألة على أكثر المنتسبين إلى علم 
0 وان الت مر 0 
0 الفاعوة على الذيخ أوتوًا اب لكا 
الرمتول» والتمس يعفن الشماغة مك "'؟ الالنهائن بعترين القاعدة 
التي هي للمسألة المذكوره أساس”'. وهي: بيان حكم الاحتيال 
على سقوط الحقوق والواجبات. وحل العقود وحل المحرّمات» 
بإظهار صورة ليس لها حقيقة عند المحتال» لكن جنسها مشروع 
لمن قَصّد به ما قصده الشارع من غير اعتلال. 

فاعتذرث بأن الكلام المفصّل في هذا يحتاج إلى كتاب طويل» 
0 ضمر: 0" لجِمْاو ما يؤصل إلى معرفة 


2520 4-7 كان 0 د 1 الكرام: 5 بلغني من 


)١(‏ غير بينة في الأصل» و(م): «تكرر» والمثبت من «الإبطال». 
(0) الأصل: «بأساس» والمثبت من (م) وأصله. 
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الحجة. 4 بكم فيه اختصار.» والله المسئول أن يوقّقنا وإخواننا 
المسلمين لما يَحيّه ويرضاهء وما توفيقي إلا بالله غليه توكلت إليه 
ع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىٌّ العظيم . 


وا ل 


فيه العخانا باطل حرام» لا يفيد الحل» وذلك أن الرجل 
إذا ظلق امرأته تلحنا فإنها ل ا ا غيرَه » كما 
ذكره الله فى كتابه» وكما جات واينة ‏ بق حي عله وأحقديت 
عليه الأمة. 


فإذا تزوّجها رجلٌ بنيّة أن يطلّقها لتحلّ لزوجها الأول؛ كان 
هذا التكاح حرامًا باطلاً» سواءٌ عزم بعد ذلك على إمساكها أو فارقّهاء 
وسواء شرط عليه في العقد أو قبل العقد أو لم يشرط عليه لفظاء 
بل كان ما بينهما من الخطبة وحال الرجل بوالمر” اعون ا 
بينهم منزلة اللفظ 0 أو لم يكن شيءٌ من ذلك» بل أراد 
الرجل أن يتزوّجها ثم يطلقها لِتَحلَّ للمطلّق ثلانًا من غير أن تعلم 
ال ولا وليّها شيئًا من ذلك» وسواءٌ عَلِم الزوج المطلق أو لم 
يعلم» قل ان يق السلل آنا عذا قشل برعروف مع المطلق 
ومع امرأته بإعادتها إليه» لما أن الطلاق | أضرّ بهما 2 
وغكير يما ونحو ذلك» بل لا تحل للمطلّق ثلانًا إلا أن يتكحها 
رجلٌ مرتغبًا لنفسه نكاح رغبة لا نكاح ذُلْسة» ويدخل بها بحيث 


.)١7/ص( «الإبطال»:‎ )١( 


1١ا/‎ 


تذوق عَسَيْلته ويذوق عسّيلتهاء ثم بعد هذا إذا حدثت فرْقة لموتٍ 
أو طلاق أو فَسْخ جار للأول أن يتزوّجها. 

بل لو أراد هذا المحثّل أن يقيم معها استأنف النكاح؛ لأن ما 
مضى عقد فاسد. 

هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة» وهو المأثور عن 
أصحاب رسول الله ككلةٍ وعامة التابعين» وعامة فقهاء الإسلام؛ 
مثل: سعيد بن المسيّب والحسن والنخعي وعطاءء وهؤلاء الأربعة 
هم أركان التابعين. ومثل: أبي الشعثاء والشعبي وقَتادة وبكر بن 
عبدالله المزني» وهو مذهب مالك بن أنس وجميع أصحابه. 
والأوزاعي والليث بن سعد والثوري» وهؤلاء الأربعة أركان تابعي 
التابعين» وهو مذهب الإمام أحند بن حنبل في فقهاء الحديث» 
منهم: إسحاق بن راهويه وأبو عبيد وسليمان بن داود الهاشمي 
وأبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم. وهو قول للشافعي. 

ا الإمام أحمد في رواية أبي بكر الأثرم: إذا تزوّجها 
يريد التحليل ثم طلّقها بعد أن دخل بها فرجعت إلى الأول؛ يُمَّقَ 
بينهماء ليس هذا بنكاح صحيح . 

وفي روايته - أيضًا- في الذي يطلّق ثلانًا: لا تحلٌ له حتى 
تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًاء نكاح رغبة ليس فيه دلسة. 

وهذا قول عامة أصحابه ومحققيهم» قطعوا بأن المسألة رواية 


)١(‏ «الإبطال»: (ص/ 7؟). 
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واحدة. وهذا الذي استقرَ عليه قول القاضي”' ' في كتبه المتأخرة» 
مثل «الجامع» و«الخلاف)» . 

ومنهم من جعل في المذهب خلافاء وسنذكر أصله إن شاء 
النطعالت.» 

وقال عبدٌالملك بن حبيب )/١55(‏ المالكي: ولو تزوّجها فإن 
أعجبته أمسكها وإلا كان قد احتسب في تحليلها'”" للأول؛ لم 
د وله حلا ذلك لما قالط كاعد من نيه اللي 

وقياس قول أكثر أصحابنا أن هذا نكاح صحيح؛ لأنه إنما 
نوى فراقها إذا لم تعجبه وصار التحليل ضمُْنًا. 

ا لو ل المتعة والتحليل وبين 
قولهم يوافق قل 2 حبيب »2 فإن 00 سرس أن يشترط 

وللشّافعي فيما إذا نوى 59 5 يشترط عليه قولان: 

أحدهها “نل قزل عالك”” , 
20 


والقول الثاني : أن النكاح صحيح 


. يعني: أبا يعلى بن الفراء‎ )١( 

69 «الأصل»: «تحليها»! . 

(*) وهو قوله القديم. 

(:) وهو قوله الجديدء انظر «الأم»): .)5١57/5(‏ 


19 


وروي عن القاسم وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزَّناد 
حكاه عنهم ابن عبدالبر”'' وفي القلب من حكاية هذا عنهم حزازة”" ؛ 
فإن مالكا أعلم الناس بمذاهب المدنيين وأتبعهم لهاء ومذهبه في 
ذلك شدة المنع وهو لاء من أعيان المدنيين» والمعروف عن 
المدنيين التغليظ في التحليل» قالوا: هو عملهم وعليه اجتماع 

وهذا القول الثانى هو مذهب أبى حنيفة وأصحابه» وداود بن 
علي» وقد خرّج ذلك طائفة من أصحابناء منهم القاضي في «المجرّدا 
وابن عقيل في «الفصول» وغيرهما على وجهين: 

أحدهما: أن المقام اسح جع أنه مكروه» قالوا: لآن أحمد 
قال: أكرهه» والكراهةٌ المطلقةٌ منه هل تحمل على التحريم أو على 
التنزيه؟ على وجهين. وجعلَ الشريفُ أبو جعفر وأبو الخطاب وطائفة 

4 فرق 0 9 - 3 


أحدهما: أن الكراهة المنقولة تَقَلها حذب: أن أحمد سئل 
عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه طلاقهاء فكرههء وليس هذا 


.)9575/1١7( فى «التمهيد»:‎ )١( 
000 يها النولت: فل ملرفتع اخر من والأبطاله+ لضن‎ 65( 
أحدهما: البطلان» كما نقله حنبل.‎ )( 
.54 والثانية: الصحة؛ لأن حربًا نقل عنه أنه كرهه. كما في «الإبطال»:‎ 


؟* 


7 ييه العدليل ‏ بوإننا هوحن ننه الامتعمداء ه زسنيها توق + لآن 
المحلل لا رغبة له في النكاح أصلاً وإنما غرضه إعادتها إلى المطلق» 
والمستمتع له رغبة في النكاح إلى أمّدء ولهذا أبيح نكاح المتعة في 
بعض الأوقات ثم حَرّمء ولم يبح التحليل قط . 

الوجه الثانى : أن العمين: 3103 روجا تومن كه أن بطامهة: 


ع . 3 5 (20؟* 
أكرهه» هذا متعة» نقله عبدالله” : 


1 ونقل أبو داود"" إذا تزوّجها على أن يحملها إلى خراسان ثم 
يخلي سبيلها؟ فقال: لاء هذا يُشبه المتعة» حتى يتزوجها على أنها 
افرأتة ها تحييك:. 


5 
0 


وهذا يُبين أنَّ هذا كراهة تحريم وأنه جعله متعة» والمتعة 
حرام عنده» ففي الجملة إذا تزوّجها ونوى أن يُحلها فلم يُنقل عن 
أحمد /١15(‏ ب) فيه لفظ محتمل لعدم التحريم. 

وأما إذا نوى أن يطلقها في وقتء فقد نقل عنه التحريم 

5 33 

في رواية تقدمت » وفي الرواية الأاخرى وهو قوله: (هدا يشبه 
المتعة» ‏ يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة؛ لأن المشبّه دون 
المشبّه به. 


وأما إذا تواطآ على التحليل قبل العقد» فهو كالمشروط في 
)١(‏ (م): «هو في»» وأصله: «وهذا ليس في». 
ههه لم أجده في مسائله المطبوعة. 
0) «المسائل»: (ص/ .)57١‏ 


5١ 


العقد “تل كين من بعالا ومن اانه باملنا 1ذ1:قلقاة نإنالقة 
المؤوكةة الأدتو ارافان الغالن؟ عن المدهي : أن:الشروظ الفتعدامة 
على العقد بمنزلة المقارنة» وهو مفهوم ما خرّجه أبو الخطاب 
وغيره؛ لأنه خصنّ الخلاف فيما إذا نوى التحليل ولم يشترطه» وهو 
أحد الوجهين لأصحاب الشافعي. وهو قول هؤلاء التابعين الذين 
نقل عنهم الردُخصة في مجرّد نيّة التحليل. 

فرُوي عن القاسم وأبي الزناد وسالم: لا بأس إذا لم يعلم 
الزوجانء وهو مأجورء حكاه الطحاوي"'2. وكذلك قال ربيعة 


3 زفف 


ا فليس عن أحدٍ من التابعين راحصة في تكاج 
المحلّل إذا علمت به المرأة أو الزوج المطلّق» فضلاً عن اشتر تراطه . 
والمشهور في مذهب الشافعي : أن الشرط المتقدم غير مؤثّرء وكذا 
ذكره القاضي في «المجرّد»: أنه عندنا كنية التحليل من غير شرط»ء 
وخرّج فيهما وجهين. 

وأما إذا شرّط التحليل فى العقد.ء فهو باطل» سواء قال: 
وكحك إلى أن اتسليا» أن إلى أن تطافا» أو.شرط انلف إذا وملتيها 
فلا نكاح بينكماء أو على أن لا نكاح بينكما إذا أخللتهاء 
ذلك من الألفاظ التي أوجبت ارتفاع النكاح إذا تحلّلت. أو قال: 


)١(‏ في «اختلاف العلماء» انظر «مختصره»: (7/ 370) للجصاص. 
(؟) ذكره عنهم ابن عبدالبر في «التمهيد»: .)5715/١7(‏ 
(9) من 0 «وهو أحد الوجهين» إلى هنا ملحق في الهامش. 


؟؟ 


ل ا 20 ددا 

وهو ظاهر مذهب الشافعي» ويروى عن أبي يوسف. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : التكاحٌ صحيحٌ والشرط فاسد. 

وخرّج القاضى في موضع من «الخلاف» وأبو | نات وأية 
بصحة العقد وفساد الشرطء كقول أبي حنيفة» ومن أصحابنا من 
طَرّد التخريج في الصور الثلاث”"'. وهو في غاية الفساد! بل لا 
يجوز زسبة مثل هذا إلى أحمد. 

ثم عامة هؤلاء الذين لا يُبُطلون العقد يكرهون نكاح المحلل» 
خلاف ذلك فيما إذا ظهر من الزوج أنه يريد التحليل. 

وزعم داود: أنه لا يبعد أن يكون مريد نكاح المطلّقة ليُحلها 
لزوجها مأجورا إذا لم يظهر ذلك باشتراطه حين العقد. واختلف 
عن أبي حنيفة وأصحابه إذا صكّحوا النكاح؛ هل يُفيد الحل أم لا 
يُفيده وإن كان صحيحًا""؛ لأنه استعجل ما أخَّره الشارع فجوزي 
بنقيض قصده. 

فإذا ظهرت المقالات في هذه المسألة؛ فقد تقدّم أن الذي 


)١(‏ من قوله: «أو إلى أن تطأها» إلى هنا ملحق فى الهامش. 

(؟) سيذكرها المؤلف بعد قليل. ْ 

() عبارة «الإبطال»: «... فمرة قالوا: لا تحل له بهذا النكاح وإن كان 
صحيحًا -. ومرة قالوا: تحل يه..20. 


ارفا 


عليه الصحابة وعامة السلف التحريم م مُطلقّاء ونحن نذكر الأآدلة 
على تحريم نكاح التوجان اوه ميواه :تمد تفط هد أ ته 
واتفقوا عليه قبل العقد. أو شرط مع ذلك في العقد»ء ونبين يخ الدلا تلن 
عق البمالة الأزلي: نإق ذللك سود على البايم الاخرين 
وهنا طريقان: 


أحدهما: الإشارة إلى بطلان الحيل عمومًا. 
والثاني : الكلام في خصوصية هذه المسألة. 


(145/)) الطريق الأولى: أن نقول: إن الله سبحانه ‏ حرّم 
أشياء إما تحريمًا مطلمًاء كتحريم الزناء أو تحريمًا مقيّدَا إلى أن 
[وطء]”'' المحلوف بطلاقها عند الحنث. 

وأوجب أشياء إيجابًا معلا بأسباب» إما لله كالزكاة ونحوهاء 
أو خنمًا للعياد كالشفعة. 

م إنه شرع أسبابًا تَفُعل لتحصيل مقاصدء كما شرع العبادات 
لابتغا ء فضله. وكما شرع عقد البيع لنقل الملك بالعوّض » 0 
القررض لإرفاق المقترض» وعقد النكاح للازدواج والسّكن والالنة 


بين الزوجين. والخُلْع لحصول البينونة المتضمئة لافتداء المرأة من 
رذ تتلهاه رضي ذلك 


() زيادة من «الإبطال». 


5 


فالبخيلة :7 أن -يقضمة! سقورط ١‏ الر حك أو حل الحرام بفعلٍ لم 
يقصد به ما جعل ذلك الفعل له أو ما شرع لهء فهو يريد تغيير 
الأحكام الشرعية بأسباب لم يقصد بها ما جعلت تلك الأسباب 
لأجله» بل .يفمل :تلك الأسباب الكل ماهو تاب لهناء "لا لأجل آم 
هو المتبوع المقصود بها. ٠‏ بل يفعل السببٌ لما ينافي قصده - فَصَدَ 
حكم السبب» فيصير بمنزلة من طلب ثمرة الفعل الشرعيّ ونتيجته 
وهو لم يأف بقوامه وحقيقته. وهذا خداع لله واستهزاءً بآيات الله 
لدعي بحدود الله . 
وقد دلَّ على تحريم ذلك الكتابُ والسنةٌ وإجماعٌ السلف 
الصالحء وعامةٌ دعائم الإيمان ومباني الإسلام» ودلائله لا تكاد 
تنضبط؛ لكن ننبّه على بعضهاء مع أن القول بإبطال الجيّل في 
اللجملة “ماثور عن عمرء وعثمان.ء وعلي. وعبدالله بن مسعود. 
وعبدالله بن سلام» أي بن كعب» وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن 
عباس» وعائشة» وأنس بن مالك. 
ومن التابعين: عن سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد. 
وسالم بن عبدالله بن عمرء وعبيدالله بن عبدالله”''» وعروة» وسليمان 
ابن يسارء» وخارجة بن زيدء وعطاء بن أبي ربّاح» وغيره من فقهاء 
المكيين» وجابر بن زيد أبي الشعثاء» والحسن» ومحمد بن سيرين» 
وبكر بن عبدالله”'". وقتادة» وأصحاب عبدالله بن مسعودء وإبراهيم 


)١(‏ ابن عتبة. 


العرتق: 


النخعي» والشعبي» وحماد بن أبي سليمان”"' . 

وهو قول أيوب السختياني» وعَمْرو بن دينار» ومالك بن 
أنس وأصحابه» والأوزاعي» والليث بن سعدء والقاسم بن مَعْنء 
وسفان القورع» وشريك بن عبدالله+. واين«غيينة 4 واين الساركاء 
والفضيل بن عياضء وحَمص بن غياث» ويزيد بن هارون» وأحمد 
بن حنبل وأصحابهء وأبي عبيدء» وإسحاق بن راهويهء ومن لا 
يخم 1خ ري عو لمان وكلامهم في ذلك يطول. 

قال الإمام أحمد في رواية موسى بن سعيد: لا يجوز شيء 
مون التجيل . 

وإذا حلف على شيءٍ ثم احتال بحيلةٍ فصار إليه فقد صار إلى 
ذلك بعينه» رواه الحكه”” . 

وقال: ما أخبئهم ‏ يعني: أصحاب الحيل -. 

وقالة لا جور فى من اخيل فى إيظالاح و مل ديعي: الشفعة د 

وقال: نحن لا نرى الحيل إلا بما يجوز. 

قال الميمونى: قلت لأحمد فى رجل حلف على امرأته وهى 
عن دوفةة إن ح ينك ]ور لك فا سس الى فالزاة تحمل يعات 
قال: هذا هو الحنث بعينه» ليس هذا حيلة هذا هو الحنث. وقالوا: 


)١(‏ في الأصل و(م): «سليم»!. 

(؟) كذا بالأصلء وفي «الإبطال»: «ابن الحكم» وهو جعفر بن محمدء لكن هذه 
الرواية بنصها في ترجمة بكر بن محمد النسائي في «طبقات الحنابلة»: 
لي و«إعلام الموقعين» : 5 ١7:‏ 1076). 


"5 


حلب لاطا نواطاء جد ببناطن: بوعل له ينشل الذانة تسل : 
فجعل يعجبٌ من ذلك؟!. 

قلث: أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا؟ قال: بلى هكذا 
هو. قلت: وليس هذا مئّا حيّلة؟ قال: نعم" . 

فبيّنَ الإمامٌ أحمد أن من اتبع ما شرع لهء وجاء عن السلف 
في معاني الأسماء التي علّق بها الأحكام. ليس بمحتالٍ الحيلة 
المذمومة. وإن سمّيت حيلة» وغرضه: الفرقٌ بين سلوك الطريق 
الشووعة الى قرعت عضول ذلك المقضزة وبق غيرها< كنا 
سيأتي بيانّه » وساي تشديده في سائر أنواع الجيل واحتجاجه على 
ردها في أثناء الأدلّق فنقول: 


الدليل على تحريمها وإبطالها وجوه: 
أحدها: أن الله سبحانه وتعالى ‏ قال فى صفة أهل النفاق 


3 
. «9 


من مُظهري الإسلام: ‏ وَمِنَ آَلنّاسِ مَن يَفُولَ امنا باه وَياليَوْمِ الآيز 
سا انه عير [ سس سحت سس لير 40 ب إِله أنه و 


وَمَا هم يِمُؤْمِنِينَ مِنِينَ 2 محديعُونَّ اله وَالَّذِنَ ءَامَنُوا وما يخدعور نفسهم 
عو يالا 1 وار 


سَتْعْرُونَ 27 * إلى قوله: 9# دالوا الي مُأ الوا عَامَنَا وَإِدًا حْلََأ إِلّ 
تَيطِبنيَ كالرآ إن معّك: إِكمَا عر مشر زِعُونَ 80 الله يَستَمَزِىا بهم ممم في 
طَْيكنِومٌ يَعْسَهُونَ 4 [البقرة/ 4 - 16]. 

وقال: # إنَّ الْمَسَفِقِينَ يعون أللَهَ وَهُوَ خَرِعَهُمَ #4 [النساء/ 145]» 


)١(‏ هذا المقطع في «الإبطال»: (ص/77) بعد قوله: «نحن لا نرى الحيل إلا بما 
يجوزاء وهو أنسب للمعنى. 


1 


مومع 


َإرَك حَسَبَكَ أهَذُ4 الآية [الأنفال/ 37]. 
فأخبر سبحانه - أن هؤلاء المخادعين يل وهم لا 
يشعرون بذلك». وأن الله خادع من يخادعهء وأن المخدوع يكفيه الله 


خلافه لتحصيل ا يقال: طريق تَيدَع: إذا كان مخالمًا 
للفضةة لا يفطن له. ويقال: غُول خَيْدَع) ويقال للسّراب: ات 
ا خَدِع أي : : مراوغ؛ وفي المثل : (لأخدع من ضب""', ولق 
خادعء وسوق خادعة» أئ: متلونة (47١/أ)‏ والحرب خدعة. 
وأصله: الإخفاء والستر. ومنه قيل للخزانة: مُخدع ومخدع"" 
فلما كان قول القائل: # ءَامَنَا باه وَباَلْيَوْوِ الآير * إنشاءً للإيمان 
وإخبارًا به» وحقيقته أن يكون صادقًا في هذا الإنشاء والإخبار. 
بعيية' يكون اقلبه مظمعًا يذلك» وحكمه أن يعصم دمه وماله في 
الدنياء وأن يكون له ما للمؤمنين» كان من قال هذه الكلمة غير مُبطن 
لحقيقتهاء بل مريدًا لحكمها وثمرتها فقط ع مخادعا للّه ورسوله» 
وكان جزاؤه أن يُظهر الله له ما يظن أنه كرامة» وفيه عذاب أليمء 
كما أظهر هو للمؤمنين ما ظنوا أنه إيمان وفى ضمنه الكفر . 
)١(‏ أصله: «مخدوعون». 


(؟) انظر: «مجمع الأمثال»: .)401/١(‏ 
(6) انظر: «لسان العرب»: (560-55/4). 
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وهكذا قول القائل: بعث واشتريثٌ وأقرضت وأنكحت ونكحت 
إنشاء للعقد أو إخبارًا به فإذا لم يكن مقصودهه انتقال الملك الذي 
وضعت له هذه الصيغة» ولا ثبوت التكاح الذي جعلت له هذه الكلمة» 
بل مقصوده بعض أحكامها التي قد تحصل ضمنًا وقد لا تحصل. 
أو قصده ما يُنافي قصد العقدء أو قصده بالعقد شيء آخر خارج عن 
أحكام العقد» وهو: أن تعود المرأة إلى زوجهاء أو أن تعود السلعة 
إلى البائع بأكثر من ذلك الثمن» أو أن تنحلّ يمينه التي حَلَفهاء 
ونحو ذلك. فيكون مخادعًا لله بمباشرته للكلمات التي جعلت لها 
حقاة ومقاصد .وهر لأ ديل مقاعيدها وحعائتيا"وهذا مزذتنة 
النفاق في آيات الله وحدودهء كما أن الأول نفاق في أصل الدين. 


يؤيد ذلك من الأثر ما روي عن ابن عباس أنه جاءه رجل 
فقال: إن عمّى طلق امرأته ثلانّاء أيُحلها له رجلٌ؟ فقال: «من 
يُخادع الله يخدعه» رواه سعيد""' . 
و زفق ؟. 00 ّ و 5 
وحكي 7 عن ابن عباس وأنس: أن كلا منهما سئل عن العينة» 
فقال: إن الله لا يُخدعء, هذا مما حرّمه الله ورسوله". 


ورُويَ عن عثمان وابن عمر وغيرهما: أنهما قالا: لا نكاح 
إلا نكاح رغبة لا نكاح دلّسة*. 


)00( هو ابن منصور في (سئنه»: .)5577/١(‏ 

(؟) كذا في الأصل و(م)» وفي «بيان الدليل»: «وسيجيء». 
(9') سيذكرهما المؤلف (ص/ )20١ .5١0‏ ومن أخرجهما. 
(5) أخرجه عنهما البيهقي في «الكبرى»: .)5١8/1(‏ 


>53 


وقد قال أهل اللغة: المدالسة: المخادعة. 

قال أيوب السختيانى - وناهيك به فى هؤلاء المحتالين: 
يخادعون الله كأنما يُخادعون الصّبيان» فلو أتوا الأمرَّ على وجهه 
عيانًا كان أهون عَلىّ . 

وقال شريك فى «كتاب الحيّل»: هو كتاب المخادعة. 
55-8 يأمانء فقد ابو ادك 0 المعاهدة» كما ور ا 
ومقصوده طلاقها بعل افيا 7 ما هو مقصود التكاح» بل 
عكس ذلكء فَعْلِم أن مخالفة ما يدل عليه العقد لفظًا أو عرفا 
خديعة » أنه حرام. 

وتلخيص هذا الوجه: أن مخادعة الله حرام» والجيل مخادعةء 
وقد سمّى ابن عباس وغيره ذلك مخادعة كما تقدم -. والرجوع 
إليهم في معاني الألفاظ متعيّن» سواءً كانت لغوية أو عرفية أو شرعية. 

الوجه الثانى: قوله ‏ سبحانه ‏ لما قال المنافقون: 0 
مَسحَهِزِءونٌ 5 *: سد يسَتَهَزِئ به 5 وَسلمء م في طُْينومْ يَعَمهود 4 2 » 
[البقرة/ »]١١‏ وقوله: ( رانك ب أ > [البقرة/ ١؟؟]‏ بعد 
أن ذكر الطلاق والرجعة والخلع والنكاح المحلل والنكاح بعذه» 
وغير ذلك» إلى غيره من المواضع؛ فيه دليلٌ على أن الاستهزاء 


و 


بدين الله من الكبائر. 


والاستهزاء هو السّخرية» وهو: حَمْل الأقوال والأفعال على 
الهزل واللعب» لا على الجدّ والحقيقة. والذي يسخر بالناس هو 
الذي يذمٌ صفاتهم وأفعالهم ذا يخرجها به عن درجة الاعتبار» كما 
سَحْرُْوا بالمطوعين من المؤمنين فى الصدقات والذين لا يجدون إلا 
جهدهمء بأن قالوا: هذا مُرائي» ولقد كان الله غنيًا عن صاع فلان7"". 


فمن تكلّم بالأقوال التي جعل الشارعٌ لها حقائق ومقاصدء 
مثل كلمة الإيمان» وكلمة الله التي تَسْتَحلٌ بها الفروج» والعهود 
والمواثيق التي بين المتعاقدين» وهو لا يريد بها حقيقتها المقومة 
لهاء ولا مقاصدها التى جعلت هذه الألفاظ محصّلة لهاء بل يريد 
أن يرتجع المرأة ليضرها ولا حاجة له في تكاحهاء أو ينكحها 
ليحلهاء أو يخلعها ليلبسها - فهو مُسْتهزىء بآيات الله فإن العهود 
والجوافيق عن آنانة امن :وساتق تقرور ذلك زف قا الله بوالادلة 
التخاصة : ْ 

وإذااكان الأنقيك انها عراعاتوحت : [بطاله وإطال التصترفات ب 
عدم ترثّب أثرها عليهاء فإذا كان المستهزىء بها غرضه إنما يتم 
بصكّتها وَجَب إبطال هذه الصحة» والحكم ببطلان تلك التصرفات» 
وإن كان غرضه اللعب بها دون لزوم حكمهاء وجب إيطال لعبه 
بإلزامه أحكامّهاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى إيضاحه. 


.)57٠/5( أخرجه الطبري في «تفسيره»:‎ )١( 


7١ 


الوجه الثالث: أن الله سبحانه ‏ أخبر عن أهل الجنة الذين 
باهم جما دهم يياافياسورة نون» وهم قوم كان للمساكين حن 
في (58١/أ)‏ أموالهم إذا جِدّوا نهارًا بأن يلتقط المساكين ما يتساقط 

من التكزة فأزافوا أنه يدوا ليلا ليسقط ذلك الحق ولئلآً يأتيهم 
مسكين» فأرسل الله على جنتهم طائمًا وهم نائمون» فأصبحت 
كالصريم. عقوبةً لهم على احتيالهم على منع حت الله تعالى الذي 
كان للمساكين» ففي ذلك عبرة لكل محتال على منع حق لله أو 


و 


لعباده؛ من زكاة أو شفعة. 

وقصة هؤلاء معروفة ‏ كما ذكرناه -. 

على أنَّ في التنزيل ما يكفي في الدلالة» فإن هؤلاء لو لم 
يكونوا أرادوا منع واجب لم يعاقبوا ب بمنع التطوع ؛ لأن الذَّمَ والعقوبة 
إنما تكون على فعل المحرّم أو ترك الواجب. 

ثم لو"'' كانوا عوقبوا على الاحتيال على منع المستحبٌ» 
العقوبة على ترك الاستثناء وحدهء فإن هذا إنما يُعاقَبِ صاحبه بمنع 
الفعل» بأن يُبتلى بما يشغله عنهء أما عقوبته بإهلاك ماله؛ فلا. 

وَايف: فإنه ‏ سبحانه ‏ قال: تم كايو | 1 
[القلم/ 17] بعد أن قال : 8 وَلاملعْ كل حلاف مَهِينِ و همَازِ مَسَلم بتي + 
مَنَاع لير * [القلم/ 5٠١‏ 5١]؛‏ ولأن الله قصنّ عنهم أنهم : ا 


)١(‏ فى «الإبطال»: «إن». 


دنا 


عر 


2 3 كُّ ولا يدون وي * [القلم/ 18]» وأنهم : فَأنطلقوا وهر 
0000 9 :7 لدعي ان علد 0 [القلم/ 3 - 75]. 


فعُلم أنَّ جميع هذه الأمور لها تأثير في العقوبة» فعلم أنها 
محرّمة؛ لأن ذكر مالا تأثير له في الحكم مع المؤثّر غير جائزء كما 
لو ذكر مع هذا أنهم أكلوا وشربوا. وهم لم يمنعوه بعد وجوبه؛ 
لأنه لو كان قد وجبء لم يكن فرقٌ بين صَرْمه بالليل و[صرمه ب] 
النهارء وإنما قصدوا بالصرم ليلاً الفرار مما كان للمساكين فيه من 
اللقاطء فعلم أن الأمر كما ذكره المفسّرون من أن حق المساكين 
إنما كان فيما تساقط. ولم يكن شيئًا مؤقنًا. ووجوب هذا مشروط 
بسقوطه وحضور من يأخذهء كأنّ الساقط عفو المال وفضلهء 
وحضورٌ أهل الحاجة بمنزلة السؤال» ومثل هذه الحال يجب فيها 
مالا يح اف برها كما يجب قرَى الضيف». وإطعام المضطرء 
ونفقة الأقارب» وحَمْل العقل. ونحو ذلك . 

فيكون هذا فِرارًا من حقٌ قد انعقد سببُ وجوبه قبل وقت 
وجوبهء فهو مثل فرار المزكّي قبل حَؤول الحول وبعد ملك 
النُصاب» والفرارٌ من قرى الضيف قبل حضورهء ومن الشّفعة بعد 
إرادة البيع وقبل تمامه» ونحو ذلك. 

الوجه الرابع : أنه سبحانه ‏ قال في كتابه : « وَلَمَد عَلِنكُ لذن 
عْتَّدَوَأ مِنَكُمَ (48١/ب)‏ ف لست مَعلنَالَهُم ونوا رده حَليِكِينَ :2 جعَلتها 
تكلا لْسَابَْنَيدَيَاوَمَا لَه وَمَوعِطَةٌ َلْمتَقِينَ 49 [البقرة/ 11-18]. 


قال في موضع آخخر: ١‏ يكايبًا لذن أوثوا كتنب ءَامِنوا يما 37 


رخا 


مُصَرًَا َم محَكُم ين َل أن تطْحِس ووه دهاع أدبَارها أو متم كنا 
َعَنَّآ أَحَحَبَّ التَبَبَتِ * [النساء/ 40]» وقال: # وَسَعَلوَ عَنِ الْفَرْبَةَ ألى 
حاتت حَاضْرَةَ البخر إذيَعَدُو َف أَلسَّبْتٍِ . . . © إلى قوله: # فلم 
عَمَوَأعن مَأ موعن قلا طم كوفو رد حَيجِيتَ 47 [الأعراف/ 157 -155]. 

وقد ذكر جماعة من العلماء ‏ من الفقهاء وأهل التفسير -: 
أنهم احتالوا على الصيد يوم السبت بحيلة يخيل بها في الظاهر أنهم 
لم يصيدوا في يوم السبت» حتى قال أبو بكر الاجرّي: لقد مسخ 
الله اليهود قردة بدون هذه الحيّل الربوية. 

وقال الإمام أبو يعقوب المجؤزجاني ‏ لما استدلَ على إبطال 
الحيل -: وهل أصاب الطائفة من بني إسرائيل المسحٌ إلا باحتيالهم 
على أمر الله. بأن حظروا الحظاير على الحيتان في يوم سبتهم 
فمنعوها الانتشار يومها إلى الأحدء فأخذوها. 

وكذلك السلسلة التي كانت تأخذ بعنق الظالم”''» فاحتال لها 
صاحب الذَّرّة إذ صيّرها في قصبةٍ ثم دفعها بالقصبة إلى خصمه. 
وتقدم إلى السلسلة ليأخذها فرُفكت. 

قال بعض الأئمة: فى هذه الآية مَرْجرة عظيمة للمتعاطين 
الحيّلَ على المناهي الشرعية ممن يتليّس بعلم الفقه وليس بفقيه؛ 
إذ الفقيه من يخثى الله في الربويات والتحليل باستعارة المحلل 


)١(‏ أخرج خبر السلسلة ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: )1١7/11(‏ عن وهب بن 
منبّهء وانظر «مصنف عبدالرزاق»: (7/5/48). 


0 


للمطلّقات» والخلع لحل ما لزم من الطّلّقات المعلّقات؛ إلى غير 
ذلك من العظائم التي لو اعتمد بعضها مخلوق في حق مخلوق؛ 
لكان في نهاية القّبْح» فكيف بمن يعلم السرّ وأخفى؟!. 
وقد ذكر القصة غيذ واحد من مشاهير المفسّرين”'2 بمعر 
متقارب عن ابن مسعود وغيره من الصحابة» قال: : كانت الحيتان تأتي 
ف الستتد ىن ع خراطيمها من الماء فإذا كان يوم الأحد لم 
رعس لوم 

يْر منهن شيع فذلك قوله تعالى: «]ذكاتيم جيتائه بد ستنهة 
شتعا شُرَّعَأ 4 [الأعراف/ *1] وقد حرّم الله عليهم أن يعملوا شينًا في يوم 
7 فجعل يحفر الرجلٌ الحُمَيْرة'' ويجعل لها نهرًا إلى البحر» 
فإذا كان يوم السنت َيل الموج بالحيتان فيلقيها بالحفيرة» فلا يمكن 
الحوت الخروج منها لقلّة الماء فيه » فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه. 


وقيل: كانوا ينصبون الحبائل والشّصُوص”" يوم الجمعة 
ويُخرجونها يوم الأحد. ذكر هذا الوجه القاضي أبو يعلى”*'. فلما فعلوا 
ذلك صاروا ثللاث فرق» فرقة أمسكت ونهت غيرها عن ذلك». وفرقة 
أمشكت وله تثهه بوفرقة أخرى انتهكت الحرمة» وتمام القصة مشهور. 


فدلَ ذلك على أنهم إنما أخذوها بنوع من التأويل استحلوا به 


)١(‏ كابن جرير: (98/5 - 44).» وابن المنذر وابن أبي حاتم وعبدالرزاق وغيرهم 
كما فى «الدر المنثور: 9/ 4176171501١‏ . 

(؟) كذا في الأصل» و«الإبطال», وفي (م): «يحظر الرجل الحظيرة» . 

(9) الشصنّ: حديدة عقفاء يُصاد بها السمك. انظر «اللسان»: (48/9). 

(5) لعله في «إبطال الحيل» والكتاب في حكم المفقود. 


مه 


ذلك» ومعلومٌ أنهم لم يستحلُوها تكذيبًا لموسى وكفرًا بالتوراة 
وإنما هو استحلال بتأويل واحتيال ظاهره ظاهر الاتقاء» وحقيقته 
حقيقة الاعتداء؛ ولهذا ‏ والله أعلم ‏ مُسخوا قردة؛ لأن صورة القرد 
فيها شبّه من صورة الإنسان». وهو مخالف له في الحدٌّ والحقيقة» 
فلما مَسَخُوا دينَ الله بحيث لم يتمسّكوا إلا بما يُشبه الدين في بعض 
ظاهره دون حقيقته» مَسَحْهم الله قردة يُشبهونهم في بعض ظواهرهم 
دون الحقيقة جزاءً وفاقًا. 

يقوتي ذلك: أن بني إسرائيل أكلوا الرّبا وأكلوا أموالَ الناس 
بالباطل كما قصّه الله عنهمء ولم يمسخ منهم غير الذين اعتدوا في 
السبت» مع أن أكل الربا أعظم إثمًا؛ ولكن لما كانوا بمنزلة المنافقين» 
وهم لا يعترفون بالذنب» بل فسدت عقيدتهم وأعمالهم, فكانوا 
أعظم جرْمًا من أولئك. كما قال أيوب"'2: «لو أتوا الأمر على 
وجهه كان أهون». فكانت عقوبتهم أعظم من عقوبة غيرهمء فإن 
من أكل الربا أو الصيدَ المحرم مع علمه بالتحريمء فقد اقترن 
بمعصيته اعترافه بالتحريم» وهذا إيمان بالله واياته. 

ويترتب على ذلك من خشية الله ورجاء مغفرته وإمكان التوبة 
ما قد يُفضي به إلى الخيرء وأما من أكله مستحلا بنوع احتيال» فلا 
يزال مصرًا على الحرام مع اعتقاده الفاسد حل الحرامء وذلك 
يفضي إلى شر طويل . 

ولذلك حدر عله انفد ذلك فقال» دلة تذتكروا "ما :ارتكيت 


)١(‏ هو السختيانى» وتقدمت عبارته بتمامها. 
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اليهودٌ فتستحلَّوا محارم الله بِآدْنّى الجيّل»2" . 


وقلانووق القاى ارايو ذاوة: #لكونة عن امد اتزاغ لون 
الحر والحرير يُمْسّخ منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة»”"'. فيكون 
استحلالهم الخمر بمعنى أنهم يشربون بعض الأنبذة ويسمُونها بغير 
اسمهاء كما ذكره كَلِ. وأيضا: يستحلون المعازف بنوع تأويل» وأنها 
تكية أضواك الطيره .وكذلك الكر”" فياسًا على حالة الخرب» هده 
التأويلات واقعة في الطوائف الثلاثة» التي قال فيها ابن المبارك : 


وهل أفسدَ الدينَ إلا الملوك 2 وأحبانرٌ سوءٍ ورُعباتها 


ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها شيئًا بعد أن بلّغ الرسول 
َك 0 هذه الأشياء (59١/ب)‏ بيانًا قاطعًا للعذر. 


نام من أي الخمرَ يُسَمُونها بغير اسمهاء يُعَرّف 0 رؤوسهم 
بالمعازف. والقيان» يي الله بهم الأرضَ ويجعل منهم القرّدة 


والتكقازين» واه أب :داو واب اير : 


)2010 سيأتي تخريجه» وسياق سئدة» والحكم عليه (ص/ ؟57). 
(؟) أخرجه البرقاني ‏ مسندًا ‏ في مستخرجه على البخاري. 
وأبو داود ‏ مختصرًا بهذا اللفظ ‏ رقم (5079). 
والبخاري في الصحيح - معلقًا ‏ رقم (0040) بسياق أتم» وانظر ما سيأتي 
(ص/ 55). 
() كذا في الأصل و(م)» وفي «بيان الدليل»: «الحرير». 
(54) سيأتي تخريجه (ص/ 15). 


يذلا 


فقد قال بعد ذلك: # جْمَلَنَهَا تكلا لِْمَابَيْنَّ يدَيهَا وَمَا حَلْمَهَا 
وَمَوَعِكَلدَ ِلْمْتَّقِينَ 2 © [البقرة/ ]2 قالوا: للمتقين من أمة محمد 
يكل فلا تفعلوا مثل فعالهم. فحقيق بالمؤمن أن يحذر استحلال 
محارم الله بأدنى الجيّل» وأن يعلم أن ذلك أشد"'' أسباب العقوبة. 

ومن العجب العجاب: أن هذه الحيلة التى احتالها أصحاب 
الكيت فى الصيل قد فهلها :ظوائب مق المقوان. خقى تمذى ذلك 
إلى الحتبلية» فقالوا: إن الرجل إذا نصب شبكة قبل أن يُحْرم ليقع 
فيه الصيد بعد إحرامه ثم أخذه بعد حله لم يَحْرُمء وهذه بعينها 
حيلة أصحاب السبت. وفي ذلك تصديق 0 تعالى : «مَسْتَنتعة 
علق حكمًا أَسْتَمتَعَ عَم لبرت من 0 َلتَهِرٌ وَخْضة حُْسْمٌ كَلَرِى 
اشر » ا 6 وقوله عله : (لَتت ان 0 قبلكم 
حَذُو القُّدَّة بالقذة. . .» الجديث”''» وهو صحيح. 

وهذا كله يدل على أن الجيّل من أعظم المحرمات في دين 
الله تعالى. 

الوجه الخامس : قوله يَكلِ: «إنّما الأعمالٌ بالنياتٍ وإِنّما لكل 
امرىءٍ ما نوى» فمن كانت هِجْرته إلى الله ورسوله فهجرثه إلى الله 
ووسولهو :1 العدية” 


)١(‏ «الإيطال»: «من أشد). 

(؟) أخرجه البخاري رقم (73405)» ومسلم رقم (779؟) من حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

() أخرجه البخاري رقم »)١(‏ ومسلم رقم (19101) من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه -. 
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وهو أصلّ في إبطال الجيّل» وبه احتجّ البخاريُ على ذلك'", 
فإن من أراد أن يعامل الرجلّ معاملة يُعطيه فيها ألفًا بألف وخمس 
مئة إلى أجلٍ» فأقرضه تسع مئة وباعه ثوبًا بست مئة يساوي مئة» 
إنما نوى بإقراضه التسع مئة تحصيل ما ربحه في الثوب» وإنما نوى 
بالستٌ مئة التي أظهر أنها ثمن أن أكثرها ربح التسع مئة» فلا يكون 
له من عمله إلا ما نواه بقول النبي كَل . 

وهذا مقصودٌ فاسد غير جائزء فإذا كان إنما باع الثوب بستٌ 
مئة مثلاً؛ لأن الخمس مئة ربح التسع مئة التي أعطاه أياها دراهم, 
فهذا مقصودٌ محرمء فيكون مهدراء فلا تترنَّب عليه أحكام البيع 
الصالح والقرضء كما أن مُهاجر أم قبس ليس له من أحكام الهجرة 
الشرعية شيءٌ. وكذا المحلل إنما نوى أن يطلق المرأة لتحلّ 
للآول» ولم ينو أن يتخذها زوجة» فلا تكون له بزوجة» فلا تحلٌّ 
له ولا للأوّل» وهذا ظاهر. 


الوجه ))/١٠١(‏ السادس : ما روى سفيان بن حسين وسعيد بن 
بشير» عن الزهري». عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن 
النبي عبد أنه قال: «من أدْخَلٌ فرسًا بين فرسين وهو لا ا أنْ 
يَسْبق فليسَ بقمارء وإن أمنَ أنْ يَسْيق فهو قمار» رواه أحمد وأبو 
داود وابن ات : 


)١(‏ في الصحيح رقم (1407) كتاب الجيل» باب في ترك الحيل» وأنْ لكل 
امرىءٍ ما نوى في الأيمان وغيرها. ثم ساق الحديث. 
زه6 أخر جه الخمل: (1/ ام رقم /لادوه١١1)‏ وأبو داود رقم (ولاه )2 وابين 3 


م 


وابنُ حسين قد خرّج له مسلمء وقال فيه ابن معين: ثقةء 
وقال مرّة: ليس به بأس”". وقال الإمام أحمد: ليس هو بذاك في 
5 فق 1 
حديثه عن الزهري”''. 


زفرف 
روى عن الزهري © . 


وكذلك قال ابن معين: فى حديثه ضعف ما 


وهذا الذي قالوه؛ لأنه قد يروي أشياء يخالف فيها الناس» 
وهذا يوجب التوقّف في روايته إذا خالفه من هو أوثق منهء فأما إذا 
روى حديثا مستقلا وقد وافقه عليه غيره فقد زال المحذور» وظهر 
أن للحديك أصلا يحتابعة غيره له 


ووجه الدلالة: أنه حرّم إخراج السبق من المتسابقين معًا؛ 
لأنه قمارء إذ كان كل منهما بين أن يأخذ من الآخر أو يعطيه» فإذا 
أكدلة كالنا: كان: ليها حال ثاثة »توه أن تفظ) ميقا القاليعة 
فيكون الثالث له جَعْل على سَبْقَهء فيكون من جنس الجعالة» فلما 
كان الأمر كذلك لم يرض النبي كك بصورة الثالث. حتى يكون 
فرسًا يحصل معه المقصود وهو انتفاء القمارء بأن يكون يخاف منه 
أن سق شاخل السفين . 


ماجه رقم (2)718177 والدارقطني: »)١١١/5(‏ والبيهقي: .)3١/٠١(‏ والحاكم: 
انظر في الكلام على الحديث : «الكامل» : (1/ 177) لابن عدي. و«التلخيص»: 
.)18١ /5(‏ 


0010 «التاريخ ‏ رواية الدوري»: (5؟/ .)5١١-5١١‏ 
0( «العلل ‏ رواية المروذي» رقم (9؟). 
(9) رواية الدارمي رقم .)١9(‏ 


0 


ومن جوز الجيّل فإنه بين أمرين» إما أن يجوز هذا فيكون 
ميتقالفا للرسول» أو لا يجوزه. و لسارم اه قياس قوله جوازه 
عون ل فإنه لا يعتبر قَصّد المتعاقدين ذ فى العقود» ولا يعتبر 
ما يقتضيه العف في العقودء إن جهزة اانا ها يساوي ين الت 
بدرهم» مع القطع بأنما ذاك لما يقابل المئة ألف من دراهم أكثر 
منها أخذت باسم القرض وهي ربا. 

وتو أن تنكح الوسيطة [في قومها] من بعض الأراذل بعوضٍ 
يُبْذل له في الحقيقة على ذلك» ومعلوم أن هذا ليس فعل من يريد النكاح. 

الوجه السابع : ما روى عَمْرو بن شعيب » عن أبيةة عن 
جده: أن النبي كله قال: «البائع”'' والمبتاع بالخيار حتى يتفرّقاء 
ك داعي سا سار ولايد اد ررق خشية أن يتعتيله 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي”""» وقال: حسن. 

قال الإمام أحمد: فيه إبطال الجيّل”" . 

فلما كان الشارع قد أثبت الخيار إلى حين التفرّق (١5١/ب)‏ 
الذي يفعله المتعاقدان بشؤم طباعهماء حرم كَلَهِ أن يقصد الفراق 
حَشية أن يستقيله؛ لأنه يكون قصد بالتفوق غير ما جعل التفوق له 
عرفا من إسقاط حق المسلم. 


)١(‏ في الأصل و(م): «البيع»!. 

(1) أخرجه أحمد: 70/١١(‏ رقم 2»© وأبو داود رقم (251467, والنسائي: 
.)55١/0(‏ والترمذي رقم (417؟7١).‏ 

زفرف نقله عنه الأثرم» كما في «إبطال الحيل» لابن ب بطة رقم ( )6٠١‏ تحقيق سليمان العمير. 


١ 


الوجه الثامن: ما روى محمد بن عَمْرو» عن أبي سلمةء عن 
أبى هريرة أن رسول الله كَل قال: «لا ترتكب 00 ها ارتكيت اليهود 
فتَسْتَحِلُوا محارم الله بأذنى الجيّل». 


اام اول قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم ثنا الحسن 
ابن الصبّاح الزعفراني» ثنا يزيد بن هارون» ثنا محمد بن عَمْرو. 

وهذا إسنادٌ جيّد يُصحح مثله الترمذيٌ وغيره”". وقد تقدم ما 
0 المننت: 


«بأدنى الحيّل» ؛ لأن المطلّق ثلامًا من أسهل الأشياء ع أن يُعطي بعض 


السفهاء عشرة دراهم ويستعيره لِيَنْزْوَ عليهاء بخلاف الطريق الشرعي 
من نكاح الرّغبة» فإن ذلك يصعُب”*'»: وهكذا سائر أبواب الجيّل. 


وَأنضًا* قإنة تهانا عه التشثه بالبهوةء. وقد كانوا استبالوا فى 
الاعظناة ووم الميقت كنا ذكريات: 


)١(‏ الأصل: لا تركبوا. 

هم في «إبطال الحيل» رقم ر(حة). 

() والحديث حسّئّه الحافظ ابن القيم في اتهذريب السئن»): 00 »)٠‏ و«9إغاثة 
اللهقات؟” (/") وقال بمثل ما قال شيخ الإسلام الحافظ ابن كثير في 

تفسيره: )١598/5( .»)59١/١(‏ وانظر «الدر المنثور»: (7/ 097). و«(إرواء 

. 7100/0 0 

(:) تمام العبارة في «الإبطال»: «فإن ذلك يصعُّب معه عودّها حلالاً. إذ من 
الممكن ألا يطلت: بل أن يموت البطلق أولاً قبله». 
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ومن احتيالهم: لما حرم الله عليهم أكلّ الشحومء تأوّلوا أن 
المراد نفس إدخاله الفم» وأن الشحمّ هو الجامد. فجملوه فباعوه 
وأكلوا ثمنه. وقالوا: ما أكلنا الشحمء ولم ينظروا في أن الله إذا 
حرّم شينًا فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو ببدله» اق الكل فيكة شد 
ولا فرق بين حال جموده وذَوْبه» وهذا هو: 

الوجه التاسع : وهو ما روى ابنُ عباس قال: بلغ عمر أن فلانًا باع 
الخمرء فقال: قاتل الله لالاء ألم بعلم أن سرك اله كلد قال: : «قاتل 
الله اليهود 0 فجملوها فباعغوها» متفق عليه7' . 

قال الخطّابي”” ': جملوفاة أذايوها عون مين ودكا وووول 
عنها اسم الشحم. 

قال الإمام أحمد”": هذه الجيّل التي وضعها هؤلاء فلانٌ 
وأصحابه» عَمَدوا إلى السئن فاحتالوا في نقضها. 

وقال الخطّابي: في هذا الحديث بطلان كل حيلة» وأنه لا 
يتغيّر الحكم بتغيّر الاسم وتبديله باسم آخر. 

فوّجه الدلالة: أنهم احتالوا على الانتفاع بالشحم على وجه 


.)1587( أخرجه البخاري رقم (755717). ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) في «معالم السنن»: (1/51//7- بهامش سنن أبي داود)ء وانظر: «أعلام 
الحديث)»: (5/ 201٠١١‏ 1655/9#)له. 

(9) في رواية صالح اريم و8/ *لالاء كما في «الإبطال»: (ص/28) وقد ذكر 
رواية صالح بالمعنى وجعل لفظ الميموني لهما جميعًا. ورواية أبي الحارث 
كما في «إيطال الحيل»: (ص/ 015) لابن بطة 
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لا يقال فى الظاهر: إنهم انتفعوا بالشحم». فجملوه» وقصدوا بذلك 
أن يزول اسمّهء فلعَتهم الله على ذلك نظرًا إلى المقصودء فإن 


التحريم لا يختلف مع جموده وذؤيه. 

(١هك/ا)‏ ولمن يجوز الجيل في باب الأيمان من هذا الضرب 
فنون كثيرة» لك الحكم فيها بمجرّد اللفظء من غير التفات إلى 
المقصود. فيقعون في مثل ما وقعت اليهود سواءء ولكن المنع هنا 
من جهة الشارع, وهناك من جهة الحالف» ولولا أن الله رحم هذه 
الأمة بأن نبيها ككلدِ نبّههم على ما لعنت به اليهودء وكان السابقون 
فقهاء أتقياء علموا مقصود الشارع. فاستقرت الشريعة بتحريم 
المحّمات» من الدم والميتة ولحم الخنزير» وإن تبدّلت صورهاء 
لَطَرَقَ الشيطانُ لأهل الجيّل ما طَرَّق لهم في الأيمان ونحوهاء إذ 
البابان باب واحد على مالا يخفى» وأيٌُّ فرق بين ما فعلت اليهود 
وبين أن يريد رجلٌ أن يَهَبَ رجلاً شيئّاء فيريد أن يقطع عنه منّته 
فيقول: والله لا آخذ هذا فيبيع*") ذللك افد تمع د وفعيله 
قميصًا ثم يأخذه ويقول: ما أخذث الثوب. 


ومما يبيّن أن فِغْل أرباب الحيل مثل فِعْل اليهود : 
و 5 . ( 5 
الوجه العاشر: ما روى معاوية بن'“ صالح» عن حاتم بن 


حريث. عن مالك ,ب بن أي هزيم :قال 0 


. في الأصل و(م): «فيياع»‎ )١( 
زم في الأصل و(م): )ر بن آبن؛ وكذا في الموضع بعده. وهو خطأ.‎ 
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عَنّم فتذاكرنا الطّلاءء فقال: حدثني أبو مالك أنه سمع رسول الله 
كلهِ يقول: «ليشريّنَ ناسٌ من أمتي الخمرّ يُسَمُونها بغير اسمهاء 
يُعَرّف على رؤوسهم بالمعازف والمعنات» يَحْسف الله بهم الأرضّ 
ا منهم القرّدَة والخنازيرَ». 

رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه"''». ولم يذكر أحمد 
وأبو داود من عند ١يُعْرَّف»‏ إلى آخره. 

وإسناد ابن ماجه إلى معاوية بن صالح صحيح ١‏ وسائر إسناده 
حَسَنَء وله أصل في «الصحيح». 

قال البخاري”"'2: قال هشام بن عمّار: ثنا صَّدَقَةَ بن خالد 
عن عبدالرحمن :بن يزيد عن عظية ابن فيشس» 0 
غلم حدثني أبو عامر - أو أبو مالك سَ سَمع النبيّ كله يقول: !الي 

رم 7 

من متي أقوامٌ 11058 الحرَ 92 والخمرَ در 


)4057١( أخرجه أحمد: (747/0). وأبو داود رقم (2»)7784 وابن ماجه رقم‎ )١( 

وغيرهم. 
والحديث صححه ابن حبان» والمصنف وله شواهد كثيرة» انظر: «فت 

.)04/1١١( الباري»:‎ 

(0) رقم (0090). 

(*) الأصل و(م): «الخَّرّه بمعجمتين» لكن رواية البخاري بالحاء المهملة المكسورة 
والراء الخفيفةء قال الحافظ في «الفتح»: :)07/٠١١(‏ «كذا هو في معظم 
الروايات من صحيح البخاري» ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره» وأغرب ابن 
التين فقال: إنه عند البخاري بالمعجمتين» وقال ابن العربي: هو بالمعجمتين 


تصحيف . . .)ااه. 


2 


فيقولون : 8 إلينا ا ب أن ويضع م العلمّء ب ل 


-. 


قرّدة وخنازيرَ إلى يوم القيامَة» . 

همكذاترواه التهارئ: تعليقا مكروما يده وغؤفه إذا “قال "ذفان 
فللان كذ١»‏ فهو من الصحيح المشروط». وإنما لم يسنده ؟ للأنه قل 
يكون عنذه 5 (1ها/ب) 1 لا يذكر من سمعه منه. 00 علمه 
باشتهار الحديث عن ذلك الرجل» أو لغير ذلك. وإذا قال: 
أو تُذكرء لم يكن من شرط كتابه» لكن يكون من الحسن. 

.2000 5 اه 

والخزٌ'' ‏ بالخاء والزاي المعجمتين - نوعٌ من الحرير» ليس 

وقوله: «لينزلنٌ أقوامٌ» يعني : من هؤلاء المستحلين» والمعنى: 
أن هؤلاء المستحلين ينزل منهم أقوام إلى جنب جبل» فيواعدهم 

كما ذكر المضمر”" في حديث أبي داود حيث قال: «يمسَح 
منهم آخرين»» والخْسشف المذكور في هذا الحديث - والله أعلم : 
التَبّبيت فى الحديث الآخر؛ لأنه الاتيان بالبأس بالليل» فهذا نص 


)١(‏ اختصر البعليئٌ الكلامَ هناء فأوهم أن تفسير «الخز؛ هنا هو لرواية البخاري السابقة» 
وليس كذلك. ففي أصله - بيان الدليل ل حديث 
المعازف غير رواية البخاري ومنها لفظ أبي داود (رقم 29> 0 «ليكونن من 
أمتي أقوام يستحلون الخرّ والحرير. ..» الحديث. ٠‏ ثم شرح هذا اللفظ . 

(؟) فى «بيان الدليل»: «الضمير». 


ك5 


رسول الله: أن هؤلاء المستحلين هذه المحارم كانوا متأوّلِين فيهاء 
حيث زعموا أن الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر وإنما له اسم 
آخره إما النبيذ أو غيره. 


ومعلومٌ أن هذا هو تأويل طائفةٍ من الكوفيين مع فضل بعضهم 
وعلمه ودينه » حتى قال قائلهه”'" : 


دع الخمر يشربْها الغواة فإنني رأيثُ أخاها قائمًا في مكانها 
فوا سينا أ كنم داكي "سوسا انه اتبياكانهنا 

ولقد صدق فيما قال. فإن النبيذ [و] إن لم يُسَمَّ خمرًا فإنه 
من جنس الخمر في | لجف “نكن وقد لك أنه يسو جعمة !ا 


المحرم وثبوته» وهذا إبعينه شبهة اليهود في استسحلال بيع الشحم 
بعد جَمْلهء وأخذ الحيتان يوم الأحد ‏ كما تقدم ذكره -. 


وروى أبن 0 بإسئاده عن الأوزاعي» عن النبي عبد قال: 
«يأتي على الناس زمانٌ يستحلُونَ الرُبا بالبيع» ‏ يعني العِيّنة . 


)١(‏ هو أبو الأسود الدؤلي «ديوانه»: (ص/84١)»‏ وانظر «إصلاح المنطق»: 
(ص/797), و«أدب الكاتب»: (ص//,١5).‏ 

(؟) هذا النص لا يوجد في طبعات «إبطال الحيل» الثلاث» فلعلٌ النسخة الأصلية 
فيها نقص» أو له ووابة أخرى» أو سقط سهوًا في الطباعة. وساقه شيخ الإسلام 
في «الإبطال»: 175» لبيان أنه كه أخبر عن استحلال الربا باسم البيع كما أخبر 
عن استحلال الخمر باسم آخرء وذكر الحديث» كما هنا بدون إسناد. 


لا 


المسند أحاديثٌ العِيّنة» وسنذكرهاء فإنه من المعلوم أن مستحلٌ 
العينة إنما يُسمّيها بيعَاء وفي هذا الحديث أنها ربا لا بيع. 


وروى إبراهيمٌ الحربينٌ حديثا عن أبي ثعلبة عن النبي كلل 
قال : الول ادينكم نبوكةً ورحمة» ثم مُلّك ورخمة» ثم ملك وجَبْرية 
ثم ثلك عصوض يِسْتَكَلٌ فيه الخو والحريت93 , 


يُريد استحلال الفروج من الحرام ؟ لأن «الجرًا بالكسر ‏ هو 
الفرج . ويشبه أن يكون أراد ظهور ع المحلّل و0 
اليمين ونحوه» والله أعلم . فإنَّ الأمد لم متفحل أحد منها الزنا 
العري 0م ولم يُرد فعْل الزنا؛ لأن هذا لم يزل موجودًا. ثم لفظ 
الاستحلال يُشْعِر أنه فيمن اعتقد الشيءَ حلالاً والواقع كذلك”" . 


فمن تأمَّلَ ما أخبر به رسول الله يكل ناهيًا عنه مما سيكون فى 


)١(‏ أخرجه الدارمي: (؟7/ 42١00‏ ونعيم بن حماد في «الفتن»: »)448/١1(‏ والبزار 

«الكشف»: رقم .)١584(‏ والطبراني في «الكبير»: (؟7/ رقم .)09١‏ 
قال الهيئمي في «المجمع» : (197/6): «رواه أبو يعلى والبزار عن أبي 

عبيدة وحده قال: قال رسول الله يله : إن أول دينكم بدأ نبوة ورحمة» فذكر 
نحوه. ورواه الطبراني عن معاذ وأبي عبيدة قالا: قال رسول الله كله فذكر 
نحو حديث أبي يحاي -وزاة: ٠‏ ممعلون الحرير والعروع :والكمور» :وفيه 
ليث بن أبي سَليم » وهو ثقة ولكنه مدلس» وبقية رجاله ثقات» اه 

(؟) هذا في عصر الشيخ وما قبله» أما في هذه العصور المتأخرة» فقد وقع ذلك 
جهارا نهاراء فلا قوة إلا بالله!! . 

(9) انظر شرح هذا الواقع في «الإبطال»: (ص/ 517 -38). 


5:6 


الآمة”'؟ مخ 'استخلال :المحرمات (559/) بآن: يسلبوا“عتها اسمها 
الذي حرمت به وما فعلته اليهود علمَ قطعًا أنَّ هلذين من مشكاة 
ؤاعةةع؟وآن ذلك تصيديق. قوله: «الشيعرة سنن فد كان بلكم2"”0 
وعلم أن أكثر الحيّل من هذا الجنسء لاسيما مع قوله كَلهِ: «لا 
ترتكبوا ما ارتكبتٍ اليهودٌُ فتَسْتَحِلُوا محارمٌ الله بأدنى الجيّل)”"', 
والله الهادي إلى الحق. 

الوجه الحادي عقين؟ تروف اتن غكن قال سمعة سول 
الله كي يقول: (إذا ظنّ الناُ بالدينار والدّرْهم» وتبايعوا بالعيّئة» 
وامعنا أذناب البقرء وتركوا الجهادَ في سبيلٍ الله؛ أنزلَ الله بهم بلاءً 
فلا يرفعه حتى يُراجعوا ديئّهم» رواه الإمام أحمد في «المسند)” 2 
وأبو داود”” بإسناد حسن . 

قال اميد تنا شود رع .سافن" كنا “ابو ازغ "الأفسن 2 
عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر. 

وإسناد أبي داود صحيح إلى حَيُوة بن شريح» عن إسحاق أبي 
عبدالرحمن الخراساني» أن عطاءً الخراساني حدّثه أن نافعًا حدّثه 
عم انق 0 


)١(‏ الأصل: «الأ) وهو سهو. 

زم تقدم تخريجه ص/78. 

زفرة تقدم تخريجه ص/ 17 . 

.)4876 رقم‎ 4١0/8 )4( 

)0 رقم (55:"). 

(5) وانظر بقية كلام شيخ الإسلام على الحديث في الإبطال: ص/ 17١‏ 77. 
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وروي من طريق ثالث من حديث السَّرِي بن سهل'''. فتيّنَ 
أنَّ للحديث أصلاً محفوظا عن ابن عُمر. 

قال أهل اللغة: العِيّنة في أصل اللغة للسّلف» والسلفٌ يعدٌ 
تعجيل الثمن وتعجيل المثمن» وهو الغالب هناء يقال: اعتانٌ الرجل 
وتعيّن إذا اشترى الشيء بنسيئة» كأنها مأخوذة من العين وهو المعَجّل. 


قال أبو إسحاق الجوزجانى: أنا أظن أنها مشتقّة من حاجة 
الرجل إلى العَيّْن يعني: الذهب والوّرق» فيشتري السلعة ويبيعها 
بالعين التي احتاجها . 


فالحديث يدك على أنَّ من العيّنة ما هو محرّمء وإلا لما 
أدخلها في جملة ما استحلّوه واتعدك اديه العفو 

وكذلك الأخد بآذنات البقرء. .وهو على .ما قيل : الدخول فى 
أرض الخراج بدلاً عن أهل الذمة. 

وقد تقدّم” 9 قوله : «ليأتين على الناس لكان عار الربا 
بالبيع» يعني . العينة» فهذا شاهد وعاضد لهذا الحديث. 


وعن أنس أنه سثل عن بيع المينة ل دنا 
فقال : «إن الله لا يُحْدَعَ هذا مما حرّم الله 010 رواه محمد بن 


)١(‏ قال حدثنا عبدالله بن رشيدء ثنا عبدالر حمن بن محمد» عن لبك عن عطاء. 
عن ابن عمر قال... الحديث» أخرجه الطبراني في «الكبير»؟: رقم (17041)), 
وأبو نعيم في «الحلية»: ”١5 7١ /١(‏ و#/9١"7).‏ وغيرهما. 

زهع (ص/ /ا5). 


عبدالله الحافظ المعروف بمطص. 20 . 

وقوله: «هذا مما حرّم الله» هو في حكم المرفوع. 

وعن ابن عباس أنه سئل عن العينة؟ فقال: «إن الله له يُخُدَّع2 
لوقال]1: «اتقوا هذه العينة دراهم بدراهم متفاضلة بينهما حريرة» 


ذكره القاضي أبو يعلى وغيره. ومطيّن - أيضًا ‏ وأبو محمد النخشبي 
الحافظ . 


والأثر المعروف عن أبي إسحاق اسَّبيْعي عن امرأته أنها 
دخلت على عائشة هي وم ولد زيد بن أرقم وامرأة أخرى. عالت 
لها أمٌ ولد زيد: إل اعد عل رين خلدقا ارات كنا نه دوهم 
نسيئة» واشتريته بست مئة نقدّاء فقالت عائشة: «أبلغي ويذا أن :قن 
أبطل جهادّه مع رسول الله إلا أن يتوب. بئس ما ا* شتريت وبئس ما 
شريت». 


83 أ "3 كنا غيل بق جعفرة كنا شهة عه أبى إشيعاق: 


)١(‏ في «كتاب البيوع»؛ كما في الإبطال. 
(؟) زيادة لازمة» وبدونها يصبح الأثر مركبًا من أثرين. 
() ظاهر هذا العزو أنه فى «المسند». وقد عزاه إليه الزيلعى فى «نصب الراية»: 
(17/5)» ولم أجده ل فلعله مما سقط من السطيوعة , 1 
والحديث أخرجه الدارقطنيٌ: 0)"١١/7(‏ والبيهقي في «الكبرى»: 
برضف وغيرهم. 
قال ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق»: (008/7) عن إسناد أحمد: «هذا إسناد 
جيدء وإن كان الشافعي قال: لا يثبت مثله عن عائشة» وكذلك الدارقطني» 


اه 


ورواه جرن237 من نحداية إسرائيل:: 


فهذه أربعة أحاديث بين أنَّ رسول الله يكل حم هذاء ولولا 
أن عند أم المؤمنين علمًا من رسول الله لا تستريب فيه أن هذا 
محرم لم تستجزٌ أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد» لاسيما إن 
قصندت أن العمل يطل بالؤةة» وامتحلال مكل هذا كثن: آنه عه 
الباء ولكن عُذّر زيد أنه لم يعلم أن هذا محرّمء ولهذا أمرت 
بإبلاغه . 


وإن لم تكن قصدت هذاء فإنها قصدت أن هذا من الكبائر 
التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد؛ فتصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة 
بقدرهاء فما كأنّه عملّ شيئًاء ولو كان هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد 
لم يكن مأئمّاء فضلاً عن أن يكون صغيرة» فضلاً عن أن يكون من 
الكبائرء فلما قطعت بذلك و[أمرّث ب] إبلاغه علم أنها علمت أن 
هذا لا يسوغ فيه الاجتهادء وما ذاك إلا عن علمء وإلا فالاجتهاد لا 
يحوّم الاجتهاد”2. وكون العمل يُبْطِلٍ الجهاد لا يُعْلَّم إلا بتوقيفٍ 
من رسول اللهء لا يُعْلم بالاجتهاد. 


00 0 
ثم من هذه الاثار حجة أخرى» وهو: 


قال في العالية: هي مجهولة لا يُحتج بهاء ففيه نظرء فقد خالفه غيره. . 
وانظر: «نصب الراية»: (165/5 »)١5‏ و«الدر النقى»: (37”07/80- 
بحاشية السئن الكبرى) . ْ 
)١(‏ أي: الكرماني» لعله في مسائل لأحمد. 
(؟) في هامش الأصل: «إذ ليس اجتهادها أولى من اجتهاده». 


6 


الوجه الثاني عشر 0 وهو اي الصحابة؛ عائشة وابن 
عباس 0 أفتوا بتحريم ذلك» وغَلّظوا فيه في أوقاتٍ مختلفة. 
ولم يبلغنا أن أحدًا من الصحابة» بل ولا من التابعين رخص في 
ذلك» فتكون حجة راجحة» بل إجماعًا على تحريم ذلك . 

ولايقال: فزيد بن أرقم فعله؛ لأنه لم يقل: إن هذا حلال» بل 
يجوز أن يكون فعله جريًا على العادة من غير تأمّلٍ ولا نظر ولا اعتقاد. 

ولهذا قيل: أضعفٌ العلم الرؤية. يعني أن يقال: رأيث فلانًا 
نفع ذاه لماه كن تافل اهنا قال إناس 1< يط :إلى عمل 
الفقيه» ولكن سَّلَّهِ يَصْدّقكء ولهذا لم يذكر عنه أنه أصرّ على ذلك 
بعد بلوغه إنكار عائشة. 


وقد يفعل الرجلٌ اليل الشيء مع ذهوله عنه فإذا نيه انتب 
وإذا احتمل”" ذلك لم يَجّر نسبةٌ اعتقاد حلّه إلى زيد - رضي الله 
عنه . وفي تلاوة عائشة عليها: ا 
سَلَفَ * (البقرة/ 70؟] دليلٌ على أن الإنكار لأجل الاستحلال». لا 
لأجل جهل الأجل» فإن هذه الآية إنما هي في التائب من الرباء 
وهذا دليل على بطلان العقد الأول إذا قصد به التوسّل إلى الثاني» 
وهذا هو الصحيح من مذهبنا وغيره. 


)١(‏ كذافي الأصل و(م)»» وفي «الإبطال»: (ص/77) لم يجعل هذا وجهًا جديدّاء 
بل هو تابع للوجه الحادي عشر 

(؟) كذا في الأصل و(م)» وفي «بيان الدليل»: «هؤلاء». 

(9) أي: الفعل. 


0 


وأما إذا باع السلعة لغير البائع الأوّل بيعًا بتانَ”''. فهي مسألة 
0/16 التوتئق؟: لأآن مقصوده الورق»: :وكان عمن بن غبد العو 
يكرههء وقال: التورُق آخيّةا" الربا. وإياس بن معاوية يُرحخص 
فيه»ء وعن الإمام أحمد في ذلك روايتان» وأشار في رواية الكراهة 
إلى أنه مضطرٌ. 


ولعل قوله ايكلِ]: (إِنّما الرّبا في النسيئة»"”" إشارة إلى هذا 
ونحوه.) وهو كما يقال : إنما العالم زيدء) و: لا فَسَنف إلا ذو 
الفقارء يعنى: أنه هو الكامل فى بابه. 


وروى عن ابن عباس أنه قال: «إذا استقمت بنقد فبعت بنقد 

فلا بأس» وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه» تلك ورق 
5 . (2)6 
بورق) رواه سعيد وغيره . 


و 
01 


وهذا شأن المورفين» فإن الرجل يأتيه فيقول: أريد ألف درهم 
فيخرج له سلعة تُسَاوي ألقّاء وهذا هو الاستقامة» يقال: أقمتُ 
.اس 8 7 .- 0 5 )22 


. كذا في الأصل و(م)» و«بيان الدليل»: «بانًا»‎ )١( 

(؟) الآخيّة: بالمدّ والتشديد» حبل مثل العروة التي تشدٌ إليها الدابة» واستعير هنا 
لشدة شبه التورق بالريا. 

() أخرجه البخاري رقم »)5١114(‏ ومسلم رقم )١1597(‏ من حديث أسامة بن 
زيد - رضي الله عنهما -. 

(5) أخرجه عبدالرزاق: (575/8). 

(05) انظر: «الصحاح» : (ه/ .)5١ ١7‏ 
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فإذا تأملّ اللبيبُ هذه الأحاديث علمّ أن الاعتبار بحقيقة 
العقود ومقاصدها التي تؤول إليها والتي قُصدت بهاء وأن الاحتيال 
لا تُرْفَع به هذه الحقيقة» وهذا بيّن إن شاء الله تعالى. 


الوجه الثالك عشر27: أن المقاصد والاعتقادات معتبرة فى 
التصرّفات والعادات» كما هى معتبرة فى العبادات والتقثبات» 
عد القن اتلدلا ركاه > أو شيع ارادام ةا ينا 
من وه فاسدًا من وجهء كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة 


أو قستحئة : أو محرمة أو ضحيحة أو.فاسدة: 


ودلائل هذه القاعدة كثيرة: 

منها قوله - سبحانه -: ل« وَيُُوْلَ يبون فى كلك إن أنَاما إضانطا» 
[البقرة/ 8؟؟]» وقوله: # ولا مُسِكوْهنَ ضْرَارًا لِتعَنَدُوأ © [البقرة/ ١*5]ء‏ 
فإنه نص في أن الرّجعة إنما تثبت لمن قَصّد الصلاح دون الضرار. 

ومنها: قوله ‏ تعالى -: «وَلَايحِلٌ لَحكُمْ أن تَأُحْدُوأ مِجَآءَاتَتممُوهُنَ 
شَيَْا . . . © إلى قوله: 8 فَنَ خف ألا يتا دود ألو فلا ناح عَلهِمَا فيا 
قدت بوه إلى قوله : # فَإن طَلَقَهَا فلا جتاح عَلَبهمَآ أن يترَاجعَآ إن ظنَا أن يُقيمًا 
حُدُو أله 4 [البقرة/ 519 0؟]» فإنه دليل على أن الخُلع المأذون 
فيه إذا خيف ألا يقيم الزوجان حدوة الله. وأن النكاح الثاني إنما 
بباح إن ظئًا أن يُقيما حدود الله . 


)١‏ «الإبطال»: (ص/ 6 وهو هناك الوجه الثاني عشرء وسبق التنبيه على سبب 
ذلك. 


لك 


4 


ومنها: قوله - سبحانه -: #8 من بَعَدِ وَصِيَةَ يُوْصى يبآ أَوْ ديْنِ غَيرَ 
مُصَصَآرٌ * [النساء/ ؟7١]»‏ فقدّم على الميراث ود من 
.-12) 
الورثة 7 
وقد لعن رسول اللّه عاصر ال ومعلوم أنه إثما يعصر 
عنبّاء ولعن بائعهاء فتكون الأجرة على عصرها حرامّاء فتكون باطلة. 
وفي معناه لهي عن بيع السلاح في الفتنة”" (5١1/ب)»‏ وكذا 
كل بيع أو إجارة أو هبةٍ أو إعارة نَعينُ على معصية إذا ظهر القَّضْدء 
وإن جاز أن يزول قصد المعصيةء مثل بيع السلاح للكفار أو 
للبغاة» أو لقاطع الطريق» أو لأهل الفتنة. وبيع الرقيق لمن يعصي 
الله فيه» إلى غير ذلك . 


فإن ذلك قياس بطريق الأولى على عاصر الْخَمْرء ومعلوم أنه 


5 0 
3 


)١(‏ تتمة الكلام: «فإذا وصى ضرار! كان ذلك حرامّاء وكان للورثة إبطاله. وحَرّم 
على الموصّى له أخذه بدون رضاهم». 

(؟) فيما أخرجه أحمد: (105/8 رقم 47/ا4)» وأبو داود رقم (2)7571/4 وابن 
ماجه رقم )778٠0(‏ وغيرهم من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

والحديث صححه ابن السكن» وشيخ الإسلام في الأصل. 

() أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (07710/80). والطبراني في «الكبير»: /١4(‏ 
رقم 7)» والعقيلي في «الضعفاء»؛: ,)١79/5(‏ وابن عدي في «الكامل»: 
(؟/١0)‏ من طريق بحر بن كنيز السقاء عن عبدالله اللقيطي عن أبي رجاء 
عن عمران بن حصين قال: فذكرهء وفيه بحر السقاءء ضعّفه غير واحد. 
00 الحديث بالوقف. انظر: «نصب الراية»: (79417/7)» و«التلخيص»: 
75٠١ /0(‏ و«الإرواء»: (ه/ره"١ .)١135-‏ 
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إنما استحقّ اللعنة وصارت إجارته وبيعه باطلاً إذا ظهر له أن المشتري 
والحمتاجر بريد التوسّل كاله ونفعه إلى الحرام» فيدخل في قوله : 


وكاو ةا غ1 مدي رم *ه يس كسس جر و سم صرت روعيرء 


دعل ار التو ولا لماوعل الائروَالْمُدُون» [المائدة/ 7؟]. 


ومن لم يُراعي المقاصد في العقودء يلزمه ألا يلعن عاصر 
الْخَمْره وأن يجوز له أن يعصر العنب لكل أحدء وإن ظهر له أنه 
يتخذه خَمْرَاء لجواز تبدّل الاسمء لم تأثير القَصّد عنده فى 


العقود» وقد صرحوا بذلك» وكذا مكالقة بكة بيّنة لسنة رسول الله لله عله . 
يؤيّد ذلك: ما روى ابن بطة بإسناده عن عبدالله بن بريدة عن 
أبيه قال: قال رسول الله ككِِ: «من حَبّس العنبَ أيَامَ القطافٍ حتّى 
يبيعه من يهوديٌ أو نصراني» أو من يتخذه خمرًا فقد تقّكَم النارَ 
001 
على بصيرة . 


ومن هذا قوله ككلِِ: «صَيْدٌ البرّ لكم حلالٌ وأنتم خُرُم مالم 
تصيدوه أو يَصَد لكم) رواه الخمسة إلا ابن اا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط»: :»)١595/5(‏ وابن حبان فى «المجروحين»: 
ةا ( ( ا 
قال أبو حاتم في «العلل»: :)”89/١(‏ «هذا حديث كذب باطل». 
(؟) أخرجه أحمد: ١1١/77(‏ رقم .»)١548944‏ وأبو داود رقم »)2١1851(‏ والنسائي: 
(187/5)» والترمذي رقم (857) وغيرهم من حديث جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهما -. 
وفي سماع المطلب بن عبدالله راوي الحديث عن جابر كلام» قال الترمذي: 
لا نعرف له سماعًا عن جابر»ء وقال الشافعى: هذا أحسن حديث فى هذا 
الباب وأفْيسء وصححه ابن خزيمة 41 ١‏ 


/اه0 


وكذلك حديث الصعب بن م ملعا رم 0 
م 0 علم أن النية حر 
وأثّرت فيه لخادل أ التحريم» فيعلم بذلك أن القصد 7" 
تحريم العين التي باح بدون القصدء وإذا كان هذا في الأفعال 
الحسّيّة ؛ ففى الأقوال والعقود أولى. 


فعلم أن من حرم الله عليه امرأته بعد الطلاق» وأباحها له إذا 
زوجت بغيره» فهو بمنزلة من حرم الله عليه الصيد» وأحلة له إذا 
م غيره» فإذا كان ذلك الغير إنما قصد بالنكاح أن تعود إلى 
ا تيو كما إذا قصد ذلك الغير بالذبح أن يحل للمُخرم» فإِنَّ 

ويؤيّد ذلك - أيضا - : ما رُوي عنه كله أنه قال: «من تزوّج 
أفرأة بصَدَاق ينوي أَنْ لا يوه إليهاء فهو زان. . ومن اذَّان ديئا ينوي 
أن لا يَقْضيّهء فهو سارقٌ”"“2. فجعله زانيًا وسارقًا إذا قَصّد أن لا 
يؤدّي العوّض . رواه أبو حفص العكبري. 

يؤيده: ما روى التخاري"" :., «من أَخَدَ أموال (1/104) الناس 
يريدٌ أداءها أذّاها الله عنه» ومن أخذها يريدٌ إتلاقها أَنْلَفّهِ الله . 


.)١197( ومسلم رقم‎ »)١875( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
وابن أبي الدنيا في «مكارم‎ »23508/١( (؟) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»:‎ 
.)719/7( الأخلاق» رقم‎ 
.)575 50177 وهو حديث ضعيف. انظر «العلل المتناهية»: (؟/‎ 
رقم (ا1م17).‎ )9( 
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فهذه النصوص كلها تدلٌ على [أنَّ] المقاصد تخيّر أحكام 
التصرّفات من العقود وغيرها. 

من ذلك : أنه لو قضى عن غيره دَيْنَا أو أنفق عليه نفقةً واجبة» 
الرجوع إن علم إذنه وفاقّاء وبغير إذنه على خلاف فيه. 


ومن ذلك: أن الله حرّم أن يدفع الرجلٌ إلى غيره مالا ربويًا 
بمثله على وجه البيع إلا أن يتقابضاء وجوئزه على وجه القرض . 


وكذا لو باعه درهمًا بدرهمين كان ربًا محرّمّاء ولو باعه 
درهمًا بدرهم. ووهبه درهمًا هبةٌ مطلقة لا تعلّق لها بالبيع ظاهرًا 
ولا باطنًا كان ذلك جائرًا. فلولا اعتبار المقاصد لأمكن كل مُرْبِ 
إذا أرادٌ بيع ألفب بألف وخمس مئة أن يقول: بعتك ألفًا بألف 
ووهبتك خمس مئة» ولم يبقّ لتحريم الربا فائدة. 

ولا يجوز أن يظن أن الأحكام إنما اختلفت لاختلاف اللفظى 
بل لما اختلفت المقاصد اختلفت الأسماءً والأحكامء وإنما 
المقاصد حقائق الأفعال وقوامهاء. و«إنما الأعمال بالنيات». 


ويدلٌ على ذلك عقودٌ المكره وأقواله» مثل: بيعه وقرضه 
ورهنه» ونكاحه وطلاقه ورجعته» ويمينه ونذره» وشهادته وحكمه 
وأقزارة وركنت أوغير قللق ين أقرالة كان هذه كلها( فلغاة وس 
وأكثرها مُجمع عليهاء وقد دلَّ على بعضها القرآنُء مثل قوله 


وم 


حا دم م رء لرلكتجورع وح سل يا إن سلس 
د تعالى ت-: © إِلَامَنْ أحكرء وَعَلبِه مظمَينَ بالإِيمن # [التحل/ »1٠١5‏ 


09 


وء 2 2 


وقوله : # إِلَّأن كه كمَُوأمِنْجُرْ كه [آل عمران/ 18]. 


والتحديك :دغل الأم عن الخطأ والنسيان وما اسْتْكرِهوا 
عليه»”'": وقوله: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)”" أي: إكراه. 


فالمكره قد أتى باللفظ المقتضي للحكمء ولم يثبت الحكم 
في حقه؛ لعدم قصده وإرادته بذلك [اللفظ]ء فعلم أن نفس اللفظ 
ليس مقتضيًا للحكم اقتضاء الفعل أثره» فإنه لو قَتَل أو عَصَّبٍ أو 
نلف أو بَحَس [البائع]”" مكرمّاء لم تَقّل: إن ذلك فاسدء بخلاف 
نا لو عقداء 


فكذلك المحتال لم يقصد الحكمّ [المقصود] بذلك اللفظ 
الذي احتال به» وإنما قَصّد معنّى آخر؛ من التوسّل إلى الربا أو 


)١(‏ هذا الحديث جاء معناه عن عدد من الصحابة؛ ابن عباس» وابن عمرء وعقبة 
ابن عامرء وأبي ذرء وأبي الدرداءء وثوبان» وأبي بكرة. بألفاظٍ مختلفة» 
أقربها إلي لفظ المصئّف: ما أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق»: (2)1917/1 
من طريق سعيد بن منصور ثنا خالد بن عبدالله عن هشام عن الحسن عن 
النبي كلِدِ قال: «إن الله عز وجل عفا لكم عن ثلاث. . . فذكره. 

وأقوى هذه الأحاديث حديث ابن عباس بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتى 
الخطأ. ..» أخرجه ابن حبان «الإحسان»: 17/1 والدارقطني : 
20217١ /5(‏ والبيهقي: (7907/1) وغيرهم. 

وانظر في الكلام على الحديث: «نصب الراية»: (14/5)». و«المعتبر) 
رقم »)١17(‏ و«موافقة الخُبر الخبر»: .)01١/1(‏ 

(؟) أخرجه أحمد: (705/5), وأبو داود رقم »)25١197(‏ وابن ماجه رقم »)5١55(‏ 
والحاكم: »)١98/5(‏ والبيهقي: (751//1) وغيرهم» وصححه الحاكم. 

(0) في الأصل و(م): «الما»! والمثبت من «الإبطال». 


ا 


التحليل الذي يتوسل به إلى رد المرأة» فالمكره والمحتال يشتركان 
في أنهما لم يقصدا بالسبب حكمّه ولا باللفظ معناه» لكن المكره 
راهبٌ قصده دفع الضررء فيُحُمد على ذلك» والمحتال راغبٌ 
قصده إبطالٌ حقٌّ أو إثبات باطل» فيُدَّةْ على ذلك . 


الوجه الرابع عشر”'؟: قوله يَكلِهِ: «من أَحْدَتَ في أَمْرِنا هذا ما 


ليد “هنة فهو ذا رواه البخاري ومسل 57 
ولعيدل: افق عَبَلَ عَمَلاٌ لشن عليه أخرنا فهو رذ 


وفي الاصحيح مسلم»”؟' عن جابر أن رسول الله عَيَئِيَدِ كان يقول 
فى خطبته: «أما بعدء فإن أحسنّ الحديث كتاب الله وخيدُ الهدي 
هدي محمد (514١/ب))»‏ وشدٌ الأمور محدثاتهاء وكلّ بدعة ضلالة» . 

وفل: تفكل"*؟ :كاذ يخظت ‏ للنافن فيحمد الله وك عليه نا 
هو أهله. ثم يقول: من يهده الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلل فلا هادي 
له خيرٌ الحديث كتاف اللّه» وخيرٌ الهدي هدي محمد» وشدٌ 
الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة») لوا رواه ين بإسناد 


.)١١8/ص( «الإبطال»:‎ )١( 


(©) «الصحيح»: ع7 .)١‏ 


ددع رقم (859). 
(5) لمسلم أيضًا:  097/1(‏ 220917 وليس فيه «وكل محدثة بدعة». 
"مط و15ل). 


1١ 


صحيح » وزاد: «وكلٌ بدعةٍ فى النار» . 
وكان عمر وابن مسعود يخطبان بهذه الخطبة» وكان يخطتٌ 
بها رسول الله يكل . 


2 98 . ىده 2-6 2 
وفى لفظ ابن مسعود: الإنكم ستحدبون ويخدث ا 


وفي حديث العرباض بن كازية: قال7 اوعطنا رسول الله 
موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» قيل: يا رسول الله 
كأنها موعظة مودّع فما تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وإن كان عبدًا حبشيّاء فإنه من يَعِشُ منكم بعدي 
فسيرى اختلافا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين تمسّكوا بها وعَضوا عليها بالنواجذء وإيّاكم ومحدثات 


امون فإن كلَّ محدثة بدعة» وكلَّ بدعة ضلالة). 

رواه الإمام 8 وأبو داود وابن ماحه والترمذي””', وقال: 
االحسن صحيح" . 

وفي لفظ : اتركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 


)١(‏ أخرجه الدارمي: »)77/١(‏ والمروزي في «السنة» رقم 2)8١(‏ وهناد في 
«الزهد» : (417) بسندٍ صحيح . 
(؟) أخرجه أحمد: (7/1” رقم 2)١7147‏ وأبو داود رقم (1701)» والترمذي 
رقم (52378). وابن ماجه رقم (47). وغيرهم. 
والحديث صححه الترمذي» وابن حبان «الإحسان»: (174/1)» والحاكم 
في «المستدرك» : )١174/1(‏ وغيرهمء وللحديث شواهد كثيرة. 
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بعدي إلا هالك . . .» وفيه: اعليكم ينا عرفت امن لم11 


فيد الأحاديك يكو أن :وسول” إل عله دن :الام امون 
المحدثة» وبدّن أنها 0 وأن من أحدثٌ في أمر الدين ما لمن 
منه فهو رد» وهذه الجملة لا تنحصر دلائلهاء ور وصايا السلف 


بمضمونهاء» وكذلك الأدلة على لزوم طريقة الصحابة ة والتابعين لهم 
بإحسان» ومجانية ما أخَدث بعدهم كثيرة د 


وإذا كان كذلك؛ فهذه الجيّل من الأمور المحدثة بلاشك ولا 


أما الافتاء بها وتعليمٌها للناس؛ فأول ما حدث في أواخر 
عر ا عد اله الأولى بسنين كثيرة» وليس فيها - ولله 
التجيود حيلة واعرة" كزان كد أحفحات وشول الله بل المأثور 
عن الصحابة أنهم كانوا ذا لوا عن فعل شيء من ذلك حذّروا من 
وزجروا عنه» ل لل ٠‏ ذلك. 


وأما فعلها من بعص بعض الجهال؛ فقد كان يصدر منله قليل في 
العصر الأولة ولكن ينكره الفقهاء ع من الصحابة والتابعين» كما 
كانوا يُتكرون عليهم الكذب. والرّبا'”' وسائر المحرّمات. 


دق هذا لفظ أحمد رقم (157/ا١)»‏ وابن ماجه (57) وغيرهما. 

(؟) تعبير شيخ الإسلام: «في أواخر عصر صغار التابعين» . 

(6) الأصل: «واحد». 

(4:) أي: في مسألتي العينة والتحليل» كما في «الإبطال»: (ص/١7١).‏ 
(5) تحتمل في الأصل: «الزناء وهو كذلك في نسخة في «الإبطال». 
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وعك] الذئ'ذكز ناوه كونها محدالة ويدعة آمن لأيشك فيد من اله 
أدنى علم بآثار السلف» وأيام الإسلام» وطبقات المفتيّن» 0 ذلك: 

أن الكتب المصنّفة فى أحاديث رسول الله» وفتاوى الصحابة 
والتابعين» لسن فيهاشىء من ذلك». ولو أفتوا بشىء من ذلك (7/1666) 
لنقل كما نقل غيره» والذين صئفوا في الحيل من المتاخرين حَرَصوا 
على أثر من ذلك يقتدون به فلم يجدوا شيئًا من ذلكء» ولله الحمد» إلا 
ما كي عن بعضهم من التعريض واللحن, وقولهم: (إِنَّ في المعاريض 
لمندوحة عن الكدت 7 و«الكلام أوسع من أن يكذب 7 


وبين هذا مق النحيلن. الى قلنا: إنها مخدنة .فإ المعازيضن 
عند الحاجة والتأويل في الكلام» والحلف من المظلوم بأن ينوي 
بكلامه ما يحتمله اللفظ وهو خلاف الظاهرء كما فعل الخليلٌ 
يكنا ". وكما قال أبو بكر رضي الله عنه ‏ عن النبي: إنه رجلٌ 
يهديني السبيل”*'» وكما قال النبي يكل للتجل الكافر الذي سأله: 
ممن أنت؟ فقال: ١نحن‏ من ماءِ#*“»: إلى غير ذلك - أمة جائزء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة: (0/ 7587)» والبخاري في «الأدب المفرد»: (ص/2))1917 
والبيهقي : )99/١(‏ عن عمران بن خصين ‏ رضي الله عنه -. 

)٠(‏ أخرجه ابن عدي: (77/4). والبيهقي في «الشعب»: (17/54) من قول 
ابن سيرين . 

(9') فيما أخرجه البخاري رقم (2)7708» ومسلم رقم (7171) من حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه -. 

2 أخرجه البخاري رقم .)791١(‏ 

(5) ذكره ابن إسحاق في «السيرة»: .)115/53/١(‏ 


5 


وليس هذا من الأمور التي نحن فيهاء فإن أكثر ما في ذلك: أنه كتّم 
عن المخاطب ما أراد معرفته» وأفهّمه خلافٌ ما في نفسه. مع أنه 
صادق فيما عناه. والمخّاطب ظالم في تعكذف”"' ذلك الشيءء 
بحيث إن جهله بذلك خير له من معرفته» وهذا فعل خير ومعروف 
مع نفسه ومع المخاطب» بخلاف الجيّل التي مضمونها الاحتيال 
على محرّم؛ إما بسبب لا يُباح [به] قطء أو يُباح [به] إذا قصد به 
مقصوده الأصلي» أو للاحتيال على مباح بسبب محورّم؛ أو على 
محرّم بمحرّمء فهذا الذي قلنا: إنه لم يكن في أصحاب رسول الله 
من يقتي بهاء بل [كان] من ينهى عنها”"' . 


وأما الدلالة على الطريق التي ينال بها الحلال» والاحتيال 
للتخلّص من المأنّم بطريق مشروع يُقْصَّد به ما شرع له؛ فهذا هو 
الذي كانوا يفتون به. وكواضن لكام إلى الخيرء كما قال ابي 2 
لبلال : ع سج م بالدراهم د م ابتع بالدراهم ا 


)١(‏ الأصل و(م): «تعريف» والمثبت من «الإبطال». 

(0) في «الإبطال»: «بل كانوا ينهون عنها»» والأصل و(م): «بل من ينهى عنها» 
فأصلحناه بما هو مثبت. 

(9) لم أجد ما ذكره المصنف من قول النبي يَكهِ لبلال - وإن كان الحافظ ابن 
حجر قد ذكر نحوه في «الفتح»: )757/١7(‏ في كتاب الحيل ‏ أما قصة بلال 
فقد أخرجها مسلم رقم )١595(‏ وهو أنه جاء بتمر بَرْنيَء فقال له رسول الله 
يككهِ: «من أين هذا»؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رديء» فبعث منه صاعين 
بصاع. . . فقال كلهِ: «أَرّه عين الرباء لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري 
التمر فَبعْهِ ببيع آخرء ثم اشتر به». 


560 


فهذا يبيع بِيعًا بتاتا مقصودًا ويستوفي الثمن» ثم يشتري به ما 
حت مق غير “ذلك: المشتري» .فأما' إن كان مق :ذلك المشتري» 
فإنهم كرهوهء حيث يكون في مظنة أن لا [ي:ئ1'' البيع الأول» 
ورخص فيه من لم يعتبر ذلك. 


قال محمد بن سيرين: كانوا يكرهون للرجل أن يبتاع من 
الرجل الذزاهم بالدادين كو يقتري مسد بالدراغته 4ناني 177 


والبيع طريق مشروع لحصول الجُلّك ظاهرًا وباطئًاء بحيث لا 
يبقى للبائع فيه علاقة» فإذا سلك وقصد به ذلك» فهو جائز» وليس 
مما نحن فيه» فإنه لم يقصد به المقصود الشرعي . 

وبالجملة؛ فقد نصبّ الشارعٌ إلى الأحكام انان" تمعد 
لحصول تلك [الأحكام]"". فمن دلَّ عليها وأمر بها من يقصد 
الحلال» ليقصد بها المقصود الذي جعلت له؛ فهذا مُعِلّْم خيرء 
وهذا هو الذي تقدم ذكره عن الإمام أحمد في أول الكتاب”؟؟. لما 
ذكرّ: أن حيلة المسلمين أن يتَبِعوا ما شرع لهمء 017 ! 


أما اللفظ الذي ذكره المصنف فهو من حديث أبي سعيد الخدري وأبي 
هريرة - رضي الله عنهما -. 
أخرجه البخاري رقم 2»)7١١١(‏ ومسلم رقم (1997). 
)21 الأصل و(م): «يبتاع», والمثبت من «الإبطال» . 
(؟) انظر: «مصنف عبدالرزاق»: .)١59/8(‏ 
() الأصل و(م): «الأسباب» والتصويب من «الإبطال». 
)2 (ص/77). 
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حصول الشيءٍ الطريقٌ الذي و لتحصيله» دُوْنَ مالم يَقُْصد الشارع 
به ذلك الشيء . 

فثبت أن ذلك (155/ ب) - أعني : الحيل - لم حك عن أحد 
من الصحابة» بل حُكي النهي عنهاء فَعْلِمَ اجتماعُهم على إنكارها 
وتحريمهاء وهذا أبلغ في كونها بدعة محدثهء فإن أقبح البدع ما 
خالفت كتايًا أو سنة أو إجماعا. 

وأها: من المعلوم أن الطلاق الثلاث ما زال واقعًا على 
عهد رسول الله كَل وخلفائه» وما زال المطلفوق يندمون ويتمنون 
المراجعة» والرسول أُنْصَحْ الناس لأمته» وكذلك أصحابه» فلو كان 
التحليل يُحِلُّها لأوشك أن يَدُلُوا عليه - ولو واحدًا ‏ فإن الدواعي إذا 
توَفْرت على طلب فعلٍ مباح؛ فلابدَ أن يوجدء فلّما لم يُنقل ذلك 
بل تقل الزجر عنه» عَلِم أنه لا سبيل إليه ألبتة. 

وهذه امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله يَكةِ بعد أن ترّوّجت 
عبدالرحمن بن الزبين ونيا قبل الدخول. وجعلت تختلف إليه 
وإلى خليفتيه - رضي الله عنهما- تتم مراجعة رفاعة » وهم 
يزجرونها عن ذلك”'©» وكأنها كرهت أن تتزوّج غيرّه فلا يُطلّقهاء 
فلو كان التحليل ممكنًا لكان أنصح الأمة لها يأمرها أن تتروج 
يسجاه فإنها لم تعدم من يبيثُ عندها ليلة ويُعطى شيئًا! ! . 


فمن لم تسَّعْه السنة حتى تعدّى إلى البدعة» وأظلقٌ للناس 


)20 أخرج قصتها البخاري رقم (5750)» ومسلم رقم .)١577(‏ 
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مالم يُطلقه لهم الرسول مع وجود المقتضي للإطلاق؛ فقد جاء 
بشريعة ثانية» ولم يكن متبعًا للرسول» ومَرَقٌ من الدين» فلينظر 
امرق أين يضع قدمه! . 

وكذلك نعلمُ أنَّ التجارة كانت في القوم فاشية» والربحٌ 
مطلوب” بكل طريق» فلو كانت هذه المعاملات جائزة لأوشكٌ أن 
يفتوا بهاء وكذلك الاختلاع”'' لحل اليمين. 


وبالجملة؛ الأسباب المحوجة إلى هذه الحيل ما زالت 
موجودة» فلو كانت مشروعة لنبّه الصحابةٌ عليهاء فلَمًا لم يصدر 
منهم إلا الإنكار لجنسها عُلِم قطعًا أنها ليست من الدين» وهذا 
قاطع لا خفاء به لمن نور الله قلبّه» والله المستعان. 

ولما ظهر الإفتاء بهذه الحيّل فى أواخر عصر التابعين» أنكر 
ذلك علماء ذلك الزمان» مثل: بوت المتشاتن وحماد بن زيدء 
ومالكهين أن .وسفياة بخ عتيلة »بو يريف نين قارو وعبدالرحمن 
بن مهديء وعبدالله بن المبارك» والمُضَيل» وشريك» والقاسم بن 
مَعْنْء وحفص بن غياث”" . 

وتكلّم علماء ذلك العصرء مثل: أيوب» وابن عَوْنء والقاسم 
ابن مُخَيمرة» والسفيانين» والحمّادين» والأوزاعي» [و”" من شاء 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)». وفي «الإبطال»: «الاحتيال». 
هم وهؤلاء الثلاثة قضاة الكوفة. 
() من (م) و«الإبطال». 


124 


بكلام غليظ. ل و 1 


ومعلوم أن هؤلاء وأمثالهم سر ص ج الإسلام» ومصابيح الهدى. 
وأعلام الدين؛ وأعلم أهل ديم وأَغرّف ممن بعدهم بالسنة 
الماضية» ا في الدين» وأورع ة فى المنطق . وقد كانوا يصفون 
من كان يُفتي بذلقة بان قلي الدين ظهرًا لبطن» ويترك الإسلام 
أرق من الثوب (ددهك/أ) الكابرق” 7 وينقض الإسلام عروة عروة» 
إلى أمثال ذلك . 

وقد ذُكر عن بعض أهل الرأي"©: أن آمرأة أرادت أن تختلع 
من زوجهاء فأبى» لات لها: لو أرْتدوت بْنْتِ منه »2 فَفَعَلت. 
فذكر ذلك لعبدالله بن المبارك» وقيل له: إن هذا فى «كتاب الحيّل». 
فقال: دن وضع هذا الكنات فيو كافر؟ ومن سمع به فرضي به فهو 
كافر» وذخ يل كن كور إلى كوو لوو كانت ومن كان عنذه 
ورّضي به فهو كافر. 


وقال إسحاق بن راهويه عن 7ن بن عبدالملك : إن 


)١(‏ الأصل و(م): «السابوري». 
(؟) هو: أحمد بن زهير بن مروان» كما في أصله. وانظر: «تاريخ بغداد»: 
(وك“ا/لم ؟ة). 
(0) الأصل: «قال». و(م): «فقال» والمثبت من «الإبطال». 
(5) «الإبطال» و(م): «شقيق» وهو خطأ. 
وهو: سفيان بن عبدالملك المروزي» صاحب ابن المبارك وتلميذه توفي - 
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و 
وذلك في أيام غسان”'': فغضب ابن المبارك وقال: أَحْدّثوا في 
الإسلام» ومن أمّر بهذا فهو كافرء ما أرى الشيطان كان يُحسن 
هذاء حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم »2 أو كان يُحَسنها ولم يجد من 
يُمضيها فيهم حتى جاء هؤلاء. 
و 

وقال النضر بن شمّيل: فى «كتاب الحيل» ثلاث مئة وعشرون 
08 09 2 37 
أو وثلاقون مسألة كلها كف 73 , 

وقال شريك في «كتاب الحيل»: من يُخادع الله يخدعه. 

وقال حفص بن غياث : ينبغى أن يُكتب عليه: كتاب الفجور. 
يعني : كتاب الجيل . 

وقال حماد بن زيد: [سمعثُ أيوب يقول]”": وَيْلهم من 
يخدعون؟!. 

وقال يزيد بن هارون: لقد أفتى أصحاب الحيّل بشيء لو 


وعن عبدالخالق بن منصور قال: سمعت أحمدٌ بن حتبل 


- قبل المئتين» ترجمته في «تهذيب التهذيب»: »)١١5/5(‏ و”تاريخ الإسلام»: 
«(وفيات .73٠١-1١9١‏ ص/185). 

)١(‏ كذا في الأصل و(م). و«الإبطال»: «أبي غسان». 

(؟) أخرجه الخطيب فى «تاريخه»: (7١1//ا57).‏ 

9 زيادة من «الإبطال» . 
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يقول: يا ان ال ل 5 
على يح 6و رواه 3 عبدالله السدوسى "لامي أبو يعلى. 


وكلام الأئمة في ذلك كثير جدًا لا يمكن ضبطهء ولا يسع 
هذا الموضع إيراد عشره. 


وقال جل للفضيل : إني إستفئَيتُ رجلاً في يمين» فقال: إن 
فعلت ذلك حنثت» ونا أحتال لك فلا تحنث. فقال له: ارجع 


فأستثبئه » فإني أظنه شيطانا تصوّر لك في صورة العام 


وإنما اشتدَّ نكيد هؤلاء الأئمة فى «كتاب الحيل»؛ لأن فيه 
الاتتيال على تأخير 'صوم :ومضيان وإسقاط الزكاة والحج» وإنقاط 
الشّفعة» وحل الرّباء وإسقاط الكمّارات في الصيام والإحرام والأيّْمان؛ 
وحل السّفاح, وفسخ العقودء وفيه الكذب وشهادة الزورء وإبطال 
الحقوق» وغير ذلك». 0 الردة لمن أرادت فراقٌ زوجهاء وهذه 
من أقبح ما فيه» إلى أشياء أخر 

فلا يجوز نسبة شيءٍ من ذلك إلى أحد الأئمة» ومن نَسَب 
ذلك الهم نهو مخطىء فى, ذلك .جاهل. بأصولء الفقهاءت :وإن 
كانت الحيلة قد تنفذ على أصل بعضه**) 


)١(‏ ذكرهابن أبي يعلى في «الطبقات»: )3١5/7(‏ في ترجمة عبدالخالق بن منصور. 
(؟) في «مناقب الإمام أحمد» كما في «الإبطال». 

زفرفق رواه ابن بطة في «كتاب الحيل» رقم (55). 

(4) وانظر بقية الكلام في «الإبطال»: (ص/ )17١‏ فهو مهم. 


الا 


وقد أَنْتَسَب إلى بعض الأئمة قوم يخالفونهم في الأصول؛ 
مثل المعتزلة والجهمية وأرباب البدع» فلعلَّ ذلك إنما حصلّ منهم. 
وإنما ذكرنا مثل هذا الكلام”'" على كر شديدٍ ما؛ الما فيه من شبهه 
بالغيبة”"'؛ ولكن وجوب النصيحة اضطرنا إلى أن تُتَبّه على ما عِيْبَ 
على بعض (55١/ب)‏ المفتين من الدخول في الحيّل» وليعلم أنها 


حتى ذهب”؟؟ هذا الداء إلى كثير من فقهاء الطوائف». حتى إن 
بعض أتباع الإقام أحمد بن حنبل مع أنه كان من أبعد الناس عن 
هذه الحيل اطخنا بهاء فأدْحَلها بعضهم في ليما وذكر طائفة 
من المسائل التي هي بأعيانها من أشد ما أنكره أحمد. وحتى اعتقد 
بعضهم جواز خلع اليمين» وصحّة نكاح المشلل وجواز بعض 


وكثن ذلك اق 'المتعسيين” إلى الشافكي رضي" الله حتفي 
وتوسّع بعض أصحاب أبي حنيفة فيها توسّعًا تدلٌ أصول أبي حنيفة 
على خلافه. وبعض الأئمة من أصحاب مالك تزلزل فيهاء حتى 
زاف أن القياسَ جوازٌ بعضهاء وحتى ألقوا في نفوس كثير من العامة 
أنها حلال» وأنها من دين الله!! . 


)١(‏ أي الكلام المتقدم فيمن أفتى بالحيل. 

(؟) فى «الإيطال»: «لما يشبه الغيبة؟. 

زفرة «الإبطال» : «ايغفر ) 

(5) كذا في الأصل و(م)» وفي «الإبطال»: «5ب)». 
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ومن شرح الله صدره للإسلام يكرهها وينفر قلبّه منهاء والمفتي 
بغير علم يقول: هي حلالء» وهذا جائزء وهذا لا بأس به!! وهو 
مُخطىء في هذه الأقوال باتفاق العلماءء فإن أقلَّ درجات أكثرها 
الكراهة» وقد ذكرنا اتفاقهم على كراهة التحليل. 

ومنشأ هذه الجيّل وأصلها من اليهودء فلهذا تجد الغاوي من 
المتفقّهة متشبّهًا بهم وصار أهل الحيل تَعْلوهم الذّلة والمسكنة 
لمشابهتهه”'' باليهود في بعض الأخلاق» ثم قد استطار شررٌ هذه 
الحيل جو دخلت ف أكثز أبواب الدين» وصارت معروفا وردها 
منكرًا عند كثير ممن لا يعرف أمور الإسلام وأصوله. 

35- 8 52 و 0 0 

وَكلما وى دين بعض الناس أحدث حيلة» وأكثرها مما أجمع 
على تحريمهاء مثل تلقين بعض الشروطيين لمن يريدٌ أن يملك ابنه 
أو غيره أن يُّقر بذلك إقرارا أو يجعله بِيعًا""'» وهذا حرام بالإجماع» 
فإئه: كذت: يضر الورثة ...وى" إن: يغضن. المتورعين من الشهوة 
يحسب أن لا إثم عليه في الشهادة على ذلك» ولا ريب أن الشهادة 
على ما يُعلم تحريمه من عقدٍ أو إقرار أو حكم حرام؛ فقد لعن 
رسول الله كلِ آكلّ الربا وموكله وشاهديه وكاتبه' . 


ومثل ما أحدثَ بعض الحكام الدعوى المزوّرة» وأول من 


. «الإبطال»: المشاركتهم)‎ )١( 

زفق ويُشْهد على نفسه بقبض الثمن. 

(9*) انظر الكلام الذي قبله في «الإبطال»: (ص/ .)1١5‏ 

(5) أخرجه مسلم رقم )١594(‏ من حديث جابر -رضي الله عنه-. 


رف 


أحدثها بعض قضةة الشام قبل المئة السادسة» فيقولون: حكم بكذا 
بمحضر من حَصّمينء مع القطع أن الحاضرين لم يكونوا حَصمّين» 
فإن الخصم المدّعى عليه من إذا سكت لم يُترك» وذاك ل 
سكت لما ألْزْم'2 وادعى على رجل آخر غيرهء فإنما 1/160) 
لوقي اناج له يليان انض لك لتليي أ اله الي لي 
دعواك» أو يثبت ما ادعاه”'"'» فتكون صورته صورة الخصم وليس 
هو بخصيء ٠‏ وكذلاك الآخر القق يدعي 5ل “إل أمثال: للك من 
الكذب والباطل الذي لا يجوز في دين الله تعالى . 

ومن البدع”" الجديدة: أن يريد الإنسان أن يقف على نفسه. 
فيعلمونه أن يقر بأنه وقف على الوجه الذي يريد أن يَقفه عليهء 
ويشهدون عليه ويحكمون بصحته. ولا يستريب مسلم أن هذا 
حرامء فإن الإقرار هو شهادة الإنسان على نفسهء فكيف يُلمّن 
شهادة الزور؟!. 

رلوم خيلة أخرق: نلك لتر ثم يَقَمُه ذلك عليه» ولااشك 
أن هذا قبيح باطل» » فإن حدَّ التمليك أن يرضى المُمَلك بنقل الملك 
إن التخللفة بحيث يتصرف فيه بما يِحِبَء وهذا قد علم الله 
0 ن أن المُمَلَك لم يرض بأن يفعل فيه المُمَلّك ما 

غير الوقف على الوجه الذي تواطأ عليه» بل ملكة بشرط أن 


. «الإبطال»: «لو لم يجب لادّعى؟‎ )١( 


(؟) «أو يثبت ما ادعاه» ليست فى «الإبطال». 
(9) «الإبطال»: «الحيل». 


:لا 


يَقمّه عليه وهذا تمليك فاسدء ولو فَعَلَ غير ذلك لعدّه ماكرًا 
غادرا» فيتكلّم بالتمليك 
كان له متدوحة بأن يقد من يرى وثنّه على نفب , أو يَقفّه على 
غيره وايققق المنتفعة هذه جياتة ”فإ تقليل يفظن الأكية غير رمم 
الكذب والخداع والزور. 


استهزاء وتلاعبًا بآيات الله وحدوده» وقد 


0 


5 

فإذاقتل + هذه الخيل هما اخدلف قيها العلمات» قإذا قلد اسان 
من يُفتي بها فله ذلك» ولا إنكارَ في مسائل الخلاف» لاسيما على 
من كان متقيّدًا بمذهب من يرخّص فيها أو قد تفقّه فيهاء ورأى أن 
الدليلَ يقتضي جوازهاء وقد شاع العمل بها عن جماعاتٍ من 
الفقهاء» ويُعزى القولٌ بها إلى مذهب أبي حنيفة والشافعي ‏ رضي 
لعي 

وما قالّه مثل هؤلاء الأئمة لا ينبغي الإتكار البليغ فيهء لاسيما 
على من يعتقد أن الذين جوزوا ذلك أفضل من غيرهم» فإذا قلّد 
العامينٌ أو المتفقّه واحدًا منهم» إما على القول: إنه لا يجب على 
العامي الاجتهاد في أعيان المُفتين» أو على القول بوجوبه إذا رج 
عنده أن من قلّده فيها هو الأفضلء فلا إنكارء إلا أن يُقال: 
المسألة قطعيّة لا يسوغ فيها الاجتهادء وهذا لا يمكن قوله؛ ب 


.)١59/ص( انظر «الإبطال»:‎ )١( 
(؟) انظر «الإبطال»: (ص/8؟17).‎ 
. «فصل» ليست في «الإبطال»‎ )9( 


فيه طعئًا على الأئمة بمخالفتهم القواطع. 

ثم قل يفضي ذلك إلى الخروج عن الائتلااف والخروج إلى 
دنياه على ما هو أبلغ من ذلك» فتصيرٌ مسائل الفقه من باب الأهواءء 
وهذا عبر سائع؛ وقد علمتم أن السلفٌ كانوا يختلفون في الفروع 
مع بقاء الألفة وصلاح ه1/رب) ذات البين. 

قلنا: نعوذ بالله ‏ سبحانه ‏ مما يفضي إلى الوقيعة في أعراض 
الأئمة» أو انتقاص أحدٍ منهم». أو عدم المعرفة بمقاديرهم» أو 
ويتوّلاهم. ونعرف من حقوقهم نشي مالا يعرفه أكثر الأتباع» 
وأن يكون نصيْبنا من ذلك أوفر نصيب وأعظم حظّء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 

ولكن دين الإسلام إنما يتم بأمرين: 

أحدهما: معرفة فضل الأئمة وحقوقهم وقدرهمء وترك كل 
ما يجرٌ إلى تُلبهم . 

والثاني: النصيحةٌ لله سبحانه ‏ ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم؛ وإبانة ما أنزل الله من البينات والهدى». ولا 
منافات إن [شاءً] الله سبحانه ‏ بين القسمين لمن شرح الله صدره. 
وإنما يضيقٌ عن ذلك أحدٌ رجلين؛ رجلٌ جاهل بمقاديرهه'''. أو رجل 


كا 


جاهل بالشريعة وأصول الأحكامء وهذا المقضصود يتلخص توحوة: 

أحدها: أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قَدَمم صالح 
واثاق حسئةء» وهو من الإسلام وأهله بمكانة علياء قل يكون منه 
الهفوة والزلّة» هو فيها معذور بل مأجورء ولا يجوز أن يُنْبِع فيهاء 
مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين. 

قال ابن المبارك: ولقد أخبرني المعتمر بن سليمان قال: 
له: يا أبه كان الحسن يُنشدء وكان ابن سيرين يُنشدء فقال لي: يا 
ني إن أخذت بشرٌ ما في الحسن ويشرٌ ما في ابن سيرين» اجتمع 

وهذا أمر متفق عليهء فإنه ما من أحدٍ من أعيان الأمة من 
السابقين الأولين ومن بعدهم إلا لهم أقوال وأفعال خفي عليهم فيها 
السنة» وهذا باب واسع لا يُحصىء. مع أنَّ ذلك لا يغضٌ من 
أقدارهم, ولا يسوغ اتباعهم فيها» كما قال سبحانه : 9 إن لرعم 
في سَىَءِ دوه إل أ وَأرسُولٍ» [النساء/ 09]. 

قال مجاهد والحكم بن عنَيْبّة ومالك وغيرهم: ليس أحد من 
خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويُئْرك إلا النبي 6" . 


وقال سليمان التيمي: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «المدخل للسئن الكبرى»: (ص/7١23»‏ وابن عبدالبر في 
«الجامع»: (7/ 975) عن مجاهدء وأخرجه ابن عبدالبر عن الحكم . 


/ا/ا 


فيك الشرٌ كله”"' . 

قال ابن عبدالبر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلاق”" . 

وقد روي عن رسول الله عَكَِيهِ : «إني لأخافٌ على متي 3 
بعدي من أعمال ثلاثة» قالوا: وما هي؟ 0 «خاف عليهم من رك 
العالم» ومن حكم جائرء ومن هوى ع7 

وقال عمر: ا يمن الدين: ذل عالم؛ » وجدال منافقٍ 
بالقرآن» وأكمة ا 2 

وقال أبو الدرداء: (إِنَّ مما أخشى عليكم: زلةٌ العالم» وجدالٌ 


وكان معاذبن جبل يقول في خطبته كلّ يوم: «مَلَك المرتابون» 
إن وراءكم فتنًا يكثر فيها المالء ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه 
المؤمن والمنافق )/١58(‏ والمرأة والصبي والأسود والأحمرء 
فيوشك أحدّهم أن يقول: قد قرأث القرآنَء فما أظن أن يتبعوني 
حتى ابتدع لهم غيرهء وإياكم وما ابتدعء فإن كل بدعة ضلالة» 


وإياكم وزيغة الحكيم» فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم 


. )75/7( أخرجه ابن عبدالبر: (7//ا97)» وانظر: «الحلية»:‎ )١( 

(؟) في «الجامع»: (970/5). 

() أخرجه البزار «الكشف»: ».23١*/١(‏ والطبراني في «الكبير»: »)١9/١11(‏ 
وابن عبدالبر في «الجامع»: (؟2)91/8/7 وفيه: كثير بن عبدالله المزني ضعيف. 

(8) أخرجه ابن عبدالبر: (؟/4/ا 9 .)48٠‏ 

(5) أخرجه ابن عبدالبر: (7؟/٠48).‏ 
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بكلمة الضلالة» وإن المنافق قد يقول كلمة الحق» فتلقّوا الحقٌّ 
عمن جاء به» فإن على الحق نورا. 

قالوا: وكيف زَيُعْة الحكيم؟ قال: هي كلمة تَرُوْعكم وتنكرونهاء 
وتقولون: ما هذه؟! فاحذروا زيغته ولا تصدّنكم عنهء فإنه يوشك 
أن يفيء ون يراجع و لدان العلم والإيمان مكاتهما إلى يوم 
القيامة» فمن ابتغاهما وجدهما)”"' . 


وعن ابن عباس قال: «ويل للاتباع من عثرة العالم». قيل 
كيف؟ قال: «يقول العالم برأيه» ثم يجد من هو أعلمٌ برسول الله 
منه فيتك قوله ذلك» ثم يمضي الأتباع)”" . 

وكذا روي عن غير واحدٍ من الصحابة» فهذه آثار مشهورة 
رواها ابن عبدالبر وغيره» فإذا كان قد حذرنل”" زلة العالم» وأمرنا 
مع ذلك أذ لا ترج عنهة فالراجي على قن لبر ا مدر اا اام 
إذا بلغته مقالةٌ ضعيفةٌ عن بعض الأئمة أن لا يحكيها لمن يتقلذهاء 
الاح رو الوا ا 


مكرما حك عن الأتية من ديق حقيقة له وكثير من المسائل 
يُخدجها بعض ن الأتباع عن قاعدة متبوعه » مع أن ذلك الإمام لو راق 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق: »)7377/1١١(‏ وأبو داود رقم )471١(‏ مختصراء والحاكم: 
(570/5).؛ وابن عبدالبر: (981/57) وغيرهم. 

(؟) أخرجه ابن حزم في «الإحكام»: (507/7). والبيهقي في «المدخل»: 
/١(‏ 555). وابن عبدالبر: (؟/ 485). 

() «الإبطال»: «فإذا كنا قد حُذّرنا. .» 


,2 


أنها تفضي إلى ذلك لما آلتزمهاء ومن عا م فقه الأئمة وورءً 

عَهم ع 
البولى رآوا مذة الحيليونا أشي اناده من التلاعب بالدين ليك 
بتحريمها من لا" يقطع به أوَّلاً. 


الوجه الثاني : أن الذين أفتوا من العلماء ببعض الجيّل» اوناع 
ذلك من بعض قواعدهمء لو بلغهم ما جاء في ذلك عن رسول الله 
وأصحابه؛ لرجعوا عن ذلك يقيئاء فإنهم كانوا في غاية الإنصاف». 
وكان أحدّهم يرجع عن رأيه بدون ما في هذه القاعدة» وقد صرّح 
بذلك غير واحد منهم». وإن كانوا مجمعين على ذلك . 

قال الشافعي: إذا صمّ الحديثٌ فهو مذهبي» وقال: إذا صمّ 
الحدية فاضرووا بقو ل 'الممائط”"* . 


وهذا لسانٌُ حال الجماعة كلَّهم . 


الوجه الثالث : أن القولٌ بتحريم الجيل قطعيّ ليس من مسائل”" 
الاجتهاد كما قد بيّناهء وبيّنا إجماع الصحابة على المنع منها بكلام 
غليظ يُخْرجها عن مسائل الاجتهاد» واتفاق السلف على أنها بدعة 
مُخدّثة 0-0 بدعة تخالف السنة أو آثار الصحابة؛ فإنها ضلالة» 
وهذا هو منصوص الإمام أحمد بن حنبل وغيره» وحينئل (8١1/ب)‏ 
فلا يجوز تقليدٌ من يفتي بهاء ويجب نقض حكمهء ولا تجوز 


)١(‏ «الإبطال»: «من لم». 


(؟) انظر «السير»: .)76/١١(‏ 
() «الإبطال»: «مسالك». 


الدلالة لأحدٍ من المقلدين على من يُفتي بهاء مع جواز ذلك في 
مسائل الاجتهاد» وقد نصنّ أحمد على هذه المسائل فى مثل هذاء 
وإن كنا نعذر من اجتهد من المتقدمين في بعضها. 

وهذا كما أن أعيان المكيين والكوفيين لا يجوز تقليدهم في 
مسألة المتعة والصَّدْف والنبيذ ونحوهاء بل عند فقهاء الحديث: أن 
من شرب النبيدٌ المختلف فيه حُدَّ وإن كان متأوّلاً» واختلفوا فى رد 
شهادته؛ فردّها مالك دون الشافعى» وعن أحمد روايتان» مع أن 
الذين قالوا بالصّرف والمتعة معهم سئَّة صحيحة» لكن سنة المتعة 
منسوخة». وحديث الصّرف يُفَسَّره سائر الأحاديث» فكيف بالحيل 
التى لا أصل لها ألْبتة» بل السنة والآثار تخالفها؟!. 

وقولهم: مسائل الخلاف لا إنكار فيها؛ ليس بصحيح » فإنَ 
الإنكار إما أن يتوجّه إلى القول بالحكم أو العمل. 

أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنةً أو إجماعًا قديمًا؛ 
وجب إنكاره اتفافّاء وإ لم يكن كذلك» فإنه يتكرء بمعنى: بيان 
ضعفه عند من يقول: المصيْبُ واحدء وهم عامّةٌ السلف والفقهاء. 

وأما العمل: فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع؛ وجب 
إلكارت أنفات عضب ورعات الإتكار» كما ذكرناه من حدٌ شارب 
النبيذ» وكما يُنْقَضِ حكم الحاكم إذا خالف سنةً» وإن كان قد اتبع 

وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع» وللاجتهاد فيها 


م١‎ 


مَسَاغْ؛ٍ لم يُنكر على من عمل بها مجتهدًا أو مقلدَاء وإنما دخل 
هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل 
الاجتهادء كما اعتقد ذلك طوائف من الناس . 


والصواب: أن مسائل الاجتهاد مالم يكن فيها دليلٌ يجبُ 
العمل به وجوبًا ظاهراء مثل حديث صحيح لا معارضَ له من 
جنسهء فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهادء فقد تيقّنًا صحة كثير 
ينه 717 سيل القولين» وليس فيه فيه طعن على أحد خالفهاء مثل كون 
الحامل المتوفّى عنها اعدتها دضع الحمل» وأ الجماع المجرّد 
[عن إنزال] يوجب 5 وأن ربا الفضل والمتعة غرام والنبيذ 
حرام وأن السنة في الركوع الأخذ بالذكب» وأن دي ضايع 
ينوا وأ يد السارق تقُطع في ثلاثة دراهم. وأن البائع اح 
يسلعته إذا أفلس المشتري » وأن المسلم لا يُقتل بالكافر» ولحوه 
كثير جدّاء من المسح على الحُمَيْن'"' . 
فمن بلغه ما فى هذا الباب من السنة التى لا معارضَ لهاء 
فليس له عند الله عَذّر بتقليد من ينهاه عن تقليده» ويقول: إذا صمّ 
الحديث فلا تَعْبأ (1/159) بقولي. 


ولو لم يكن في الباب أحاديث لَعَلم المؤمن بالاضطرار أن 
)١(‏ كذا في الأصل و(م) وانظر «إعلام الموقعين»: (5/ 22588 وفي «الإبطال»: 
«صحة أحد القولين». 


(؟) كذا في الأصل و(م): وهي في «الإبطال» في سياق المسائل التي تيقنا فيها 
صحة أحد القولين» ولفظه: «وأن المسح على الخفين حضرًا وسفرًا». 


,م 


محمذدًا كلِ لم يكن ممن يُعَلمِ هذه الحيل ويفتي بها ولا أصحابه» 
وأنها لا تليق بدين الله أصلا . 

الوجه الرابع: أنا لو فرّضنا أن الحيل من مسائل الاجتهادء 
كما يختاره في بعضها طائفةٌ من أصحابنا وغيرهمء فإنا إنما بيّنا 
الأدلة الدالة على تحريمهاء كما فى سائر مسائل الاجتهادء فأما 
جواز تقليد من يخالف فيها وتسويغ الخلاف فيهاء وغير ذلك» 
ع8 ا ل ل 
السؤال» وحينئذ فمن وضح له الحق؛ وَجََبَ عليه اتباعه» ومن لم 
ينصح له؛ فحكمه حكمٌُ أمثاله في أمثال هذه المسائل . 

الوجه الخامس: أن المتأخرين أحدثوا حيّلاً لم يصح القول 
بها عن أحدٍ من الأئمة» ونسبوها اوعدت البادقى وير وهم 
مخطئون في نسبتها إليه على الوجه الذي يدَّعونه» يعرف ذلك من 
عرف نصوص الشافعي وغيره. 


فإن الشافعيّ ليس معروفًا بأن ية فل الخيل ود يدل عليه بل 
يكرهها وينهى عنهاء يعمنها كزافة تحريم كما تنزيه» وأكثز 
الحيل المضافة إلى مذهبه من تصرّف بعض المتأخّرين من أصحابه. 
تلقَّوْها عن المشرقيين. 

نعم ؟ الشافعي يُجري العقود على ظاهرها من غير سؤال 
للعاقد عن مقصودهء كما يُجري أمر من ظهرت زندقثه على ظاهر 
الأمر إذا تاب» فيقبل توبته» وكما يُجري كنايات القذف وكنايات 


الذذا 


الطلاق على ما يقول المتكلّم إنه مقصوده.ء من غير اعتبار بدلالة 
الخال و و0 من كلامه عدمٌ تأثير العقد في الظاهر بما يسبقه من 
المواطأة. وعدم فساده بما يقارنه من النّتَاتَ» على خلاف عنه في 
هلذين الأصلين. 

أما أنه يأمر بالكذب والخداع. وبما لا حقيقة له» وبشيءِ 
يتيقّنُ أنَّ باطته خلاف ظاهرهء فما ينبغي أن يُحكى هذا عن مثل 
الشافعي؛ فإن هذا ليس هو" م وإنما غايته أن يوجد في 
قاعدة. وربما لو عَلِمَ أن هذه القاعدة تجرٌ إلى ذلك لما قعَّدَها ولما 
قبلهاء فمن قرخ حجن الأنمة أن لد لتك ,هذا توي . 


ولهذا كان الإمام”" يكره أن يُحكى عن الكوفيّين والمدنيّين 
والمكيّين المسائل المستقبحة» مثل: مسألة النبيذ والصرف والمتعة» 
ومحاشنٌ النساء - إذا حُكيت لمن يُخاف أن يقلَّدَهم فيها أو ينتقصّهم 
وفَرْقٌ بين أن آمر بشىءٍ وأفعله””'» وبين أن أقبل من غيري 
ظاهرّه»ء قال الإمام ابو عداش ين و2" + سالك :با يكن لتخي 
عن الخُلْع الذي يُفتي به الناس - يعني: حل اليمين ‏ فقال: سألت 


)١(‏ أي: ما سبق. 

(؟) ليست في «الإبطال» وهو أنسب. 
قرف أي : أحمد بن حنبل . 

(5) «الإبطال»: «أو أفعله». 

(5) في «إبطال الحيل»: (ص/594 - 
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أبا عبدالله الزبيري (١١/ب)‏ كما سألتنى» فقال: هذا لا أعرفه من 
يدعى هذا عنه إلا محيلاً . 


وأبو عبدالله الزبيري أحد الأئمة الأعلام من أصحاب الشافعي"") 


رضى الله عنه - 


00 عبار شيخ الإسلام: «من قدماء أصحاب‎ (0١) 
000 رضى الله عيئة ا الشافعية: 00 ثوفى‎ - 
596/9#( و«طبقات الشافعية الكبرى»:‎ »2)9١/48( «تاريخ بغداد»:‎ 
.)591/ 


الوجه الخامس عشر”''2: وهو أن الحيل إنما تَصَدَّر من رجل 
كره فعْل ما أمر الله سبحانه ‏ به أو تَرْك ما نهى الله عنه» وقد قال 


م ره مم 


تعالى : « كيك ينص كيغوا ما أرك اه كط ملز 42 [محمد/ :1: 


وقال: « وما متهم أن قبل متهم تَممَتهمْ إل أنهر مكفروا الله 
وبرَسولو- ولا يأوْنَ ألصسكزة كاوه سال ولابِسفشُود إِلاوَهُمَ كترهون» 


[التوبة/ 4 0]. 


وقال تعالى : «وإنا رك سثورةٌ فتكمة كر ها تالت ل 
ماسم وء مرو م 2 004 حر 
ب 


ف مُنُويهم تَرَضُْ يَنظرُونَ إلِيَكَ تَظرٌ الْمَعْشِيَ عَلِيْهِ من ألْمَوتِ فَأَوْلَ لهم 


طاعَُ وَل مروف 4 [محمد/ .]5١ ٠‏ إلى غير ذلك من !مواقم 
التي ذم الله فيها من كره أئْر ريه من الصلاة والزكاة والجهاد. 


دقال في الويين ان الإررت انها ات الله وتوا عا يقاهن 
تو هك 5 ده سر ع رخ سر ه ساس مدخي عد 
ليوأ إن كُنشّم مُوِْ مين 9ن فإن لَمْ تعلو أَدنُواً يحَربٍ من الله ورسولوء . .#0 


[البقرة/ 717/8 - 774]. 


فيجب أن نتلقّى أمرَ الله وأحكامّه بطيُب سور والتراج صَدْرِء 
ويجب أن يتِيمّن العبد أنّ الله لم يأمده إلا 5 فيه صلاحه» و يتهه 
إلا عمًا في فعله فساده وأن المأمور به بمنزلة الغذاء الذي هو قوام 
الغبد» والمنهك عنه بحتزلة:الشة اللي فيه هلاك البدّن. 


إنق من أدلة تحريم الحيل» وقد تقدم الرابع عشر (ص/١5).‏ وانظر «الإبطال» : 
م 


لذ 


3 
م 


ومن تيقَّن هذا لم تَطِبْ [نفسّه]'2 أن يحتالٌ على سقوط 
واجب في فعله صلاح له ولا على هِْْل محرّم في تركه صلاح له 
أيضًا -» فإنما تنشأ الحيّل من ضعْف الإيمان» فلهذا كانت من 
النفاق» وصارت نفاقًا في الشرائع كما أن النفاق الأكبر نفاق في 
الدين. 


فإذا كانت الجيّل مستلزمة لكراهة أمر الله ونهيه» وذلك 
محرّم بل نفاق» فحُكم المستلزم كذلك» فتكون الحيل محرمة بل 
نفاقًا+ لأنها تخر: إلى كزاهة الأمر .والتهى, اللديق: يخبهما" الله 


الوجه السادس عشر”": أن نقول: الشارع لما حرّم المطلّقة 
ثلانًا على زوجها حتى تنكح زوججًا غيرهء ثم يُفارقهاء لم يكن 
مقصوده وجود د الحلّ للروج الأول. فإنه لم ينصب ا يفضي 
إل غالنا» كمرك ان اوسرد الحل بأن تتكح زوجًا غيره» ثم يفارقهاء 
والثاني قد يفارقها وقد لا يُفارقهاء فَعُلِمم أن الشارع تَنَى الحلَّ إما 
عقوبية على الطلاق أو امتحانًا للعباد» أو لما شاء ‏ سبحانه » ولو 
كان مقصوده وجوده إذا أراده الدكلت؟ لنصب له سببًا يفضي إليه 
غاليّاء كما نصب البيع للملك إذا أراده )/١١١(‏ الوكافية ولذلك 


)١(‏ زيادة من (م). وفي «الإيطال» : «لم يطلب (كذا وصوابه: يَطبء. وإن كان ما 
أثبته في نسخة) نفسًا. . » 

إفة «الإبطال» : (ص/لادك /1019). 

() «الإبطال»: «شيئًا»» وكذا بعد أسطر. 
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نصب لحل المراة رعق :الطلقفن إذاد انافك المكلفي مينا غالها وهر 
تناكح الزوجين» فإنهما إذا أراداه فعلاه» ولهذا قال: ل 
َ حي يلور 4 [البقرة/ ]17١‏ و 98 لا تَمَرًنوأ الصكلؤة وَأنسر شكرئ حي تَعَلَمُوأ 


ا 00 


ما تَفُولُوَنَ* [النساء/ 47]. 


فعلّق قُربان الصلاة على علمه بما يقوله» وقربان المرأة على 
الطهرء فعلق ذلك بسبب تبسر غالبا لأنهسبحائه - أراد ونجود 
الحلّ ووجوة. تزباك "الصلاى. بخلات كرله: < كل عل 2 من بنَدُ حَقٌَّ 
تمكح رَوبًا غيرَهُ 4 [البقرة/ 500] ل.230" بُيَسّر ذلك لهء بل علّقه على 
بيت لور ل انناو لا قكر كلما أرافة المكلّف ولا في الغالب» 
فيجب الفرق بين هذا وهذاء أعني : ين ما يُقصد وجوذه لكن 
بشرط وجود غيره» وبين ما يُقْصّد عدمُّه لكن بشرط أن لا يوجد 
غيره. 

فمثال الأول: [أسباب] حل المال والوطء واللحم» فإن ذلك 
حرام حتى توجد هذه الأسباب» وهي مقصودة الوجود؛ لأنها [من] 
مصلحة الخلق . 

ومثال الثاني: أسباب حل العقوبات من القتل والجّلد والقَطعء 
فإن الدماء والأبشار حرام حتى توجد الجنايات» وهي مقصودة 
العدم؛ لأن المصلحة عدمها. 


ومن الثاني : تحريم الخبائث حتى توجد الضرورة» ونكاح 


)001 في «الأصل»: للم سر ييسر»! . 


8/4 


الجحان لسن من القلمة ”الأول 81 التي المي لمن ملفل ١‏ 
لحصول الحلء أعني : حلها للأول» بل لحصول ما ينافيهء» فلا 
كرف علي للارل متسوذا لكان إذا أراده المتكلف: 


إذا تبكّن هذاء ترقا كدي ارال يتن الام ران د 
أثر زوال التكاح: وهذا لم يقصده الشارع اقذاءة.نواتهنا أشعه«غند: 
زوال النكاح الثاني» فلا 7 4 تتفق إرادة الشارع والمحلّل على واحدٍ من 
الأمرين» إذ نكاحه إنما أراده للحل» والشارع إنما أراد ثبوت الحل 
تبعًا للنكاح المتعقّب للطلاق» فلا يكون واحد منهما مرادًا لهماء 
فيكون عَبَنَا من جهة الشارع والعاقد» ومالا يُطابق إرادة الشارع غير 

وكذا الخُلّْم لحل اليمين» فإن الخلع إنما جعله الشارع لأجل 
البينونة التى يحصل بها مقصود المرأة من الافتداء» وحل اليمين 
دنا احديول البينونة» فإذا خالّمَ امرأته ليفعل المحلوفٌ عليه لم 
تيك ]”2 قصذهما البينونة» بل حل اليمين-وحلها إتما جاء تبعاء 
تع الجدرة ناجل صر الهيوة يدل اين كل كرف ند 
يصير واحد منهما مقصودًا منهماء فلا يُشرع عقدٌ ليس مقصودًا في 
نفسهء ولا مقصودًا (١٠1/ب)‏ لما هو مقصود في نفسه من الشارع 
والعاقد جميعًا؛ لأنه عبث. 


وتفاصيل الكلام فيها طول لا يسعه هذا الموضع . 


)١(‏ سقطت من «الأصل»» وهي في (م) و«الإبطال». 
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وأيضًا: فالمحلّل يقصد أن ينكح ليُطلّقَء وكذا المخالع يقصد 
أن يُخالع لبُراجع» والعقدٌ لا يُقْصَّد به ضدُه ونقيضهء فإن الطلاقٌ لا 
يُقصد"' بالتكاحء كما أن البيع لا يُعْقَد للفسخ. والهبة لا تُعقد 
للرجوع فيها قطء وليس له أن يحرم مفردًا أو قارنًا لقصد فسخ 
الحج والتمتّم بالعمرة» فإن الفسخ إعدام العقد ورفعه» فإذا عقد 
العقد لأن يفسخهء كان المقصود هو عدمٌ العقدء فلا يكون العقد 
مقصودًا أصلاًء فيكون عبثًا. 


ولا يقال: مقصوده ما يحصل بعد الفسخ من الحل للمطلّق؛ 
لأن الحل إنما يثبت إذا ثبت العقد ثم أنفسخ. ومقصود العقد 
حصول موجبه؛ ومقصود الفسخ زوال موجبهء فإذا لم يقصد ذلك 
فلا عقد فلا فسخ. فلا يترئَثِ عليه تابّعه. وهذا بِيّن لمن تأمّله 
ولهذا سمي هذا متلاعبًا مستهزءاء ولهذا يظهر الفرق بين هذا وبين 
المقاصد الفرعيّة في النكاح» مثل من يقصد أن يتزوّج امرأة 
لمصاهرة أهلها أو لتربّي أولادّه. فإن هذا لا يُنافي التكاح» بل 
يستدعى بقاءّه ودوامّه» فإن الشىء يُفْعَل لأغلب فوائده» ولأئدّر 
وان" وغيف ل تكرن تلك المقاميد متافيد السفيتعة بإ الجامقة 
لهاء أما أن يَفْعَل لرفع حقيقته» ويوجد لمجرّد أن تعدم؛ فهذا 
باطل . 


)231 فى «الإيطال»: «يعقد». 


(0) كذا في الأصل و(م) وبعض نسخ الإبطال» وفي الأخرى: «فوائده» و: 
«مفاسدهة»). 
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فإن قيل: لاشك أن قصد تراجعهما قصد صالح؛ لما فيه من 
التتفعة ليما ولولدهها: 


قيل: هذه مناسبة شهد الشارعٌ لها بالإلغاء والإهدارء ومثل 
هذا هو الذي يُحل الحرام ويّحرّم الحلال» وما جاء الشرع بإلغائه 
فاعتباره مراغمةً للشارع» تصدر من عدم ملاحظة حكمته». أو عدم 
مقابلته بالرضى والتسليه”'': وهي في الحقيقة لا تكون مصالح”") 
وإن ظلنّها الطَانُ أنها مصالح» بل حكمة الله التي شرّع قد عَلِمّها الله 
ورشو له ليق كنأء مو لقت خلدفت ها اراذهذا القاصن» ولهدا كان 
الواجب طاعة الله ورسوله فيما ظهر لنا حُسْنْه وفيما لم يظهرء فإن 
خير الدنيا والاخرة طاعة الله ورسوله. 


ومن رأى أن الشارع قد حرّم هذه على مُطَلّقها ثلانًا حتى 
تنكح زوجًا غيره» وعَلِم أن النكاح الحسن الذي لا ريب في حله 
هو نكاح الرغبة - عَلِم قطعًا أن الشارع لم يكن متشرّفا إلى رد هذه 
انا ازوعها أن يتفي اله للك بقضناء ع ييَسّره ليس للحَلْقٍ فيه 
صنّْع » ول جتان هذا العم ملو 6 كه ولدت اليه عن ذف إلى 
الإصلاح بين (171/) الخصَمَّين. وقد قال من لا ينطق عن القوى: 
«ما تركثُ من شيء يريك إلى الجنّة إلا وَقَّد حَدَنْتْكُمْ به ولا من 
شيءٍ يُبَاعِدُكم عن النَّارِ إلا وقد حَدّئتكم به» تركتكم على البَيْضاءِ 


)١(‏ العبارة في «الإبطال»: «مصدرها عدم ملاحظة حكمة التحريم» وموردها عدم 
مقابلته بالرضا والتسليم». 
(0) فى «الأصل» و(م): «مصالحًا». 


4١ 


ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بَعْدي إلا هالِكٌ»”" . 


وقد علمَ الله كثرة وقوع الطلاق الثلاث» فهلاًٌ ندب إلى 
التحليل وحضٌ عليه! ولمّ زجر الرسول وخلفاؤ''' عن ذلك؟ 
ولعنوا فاعِلّه من غير استثناء 0 ولا ندب إلى شيءِ ف عام 
ولو كان مقصود الشارع ردّها لما حدمها 507 لأن الدفع أهونٌ من 
الرفع . وما يحصل في ذلك من الضرر فإن المطلّق هو الذي جلبّه 
على نفسهء «وَمَآ ربكم ين مُصِببَة صِنِمَا كَسَبَتَ ديك وَيَعْفُأْعَن 
5-3 4 [الشورى/ .]7١‏ 

ا 

ومما ظن المحتالون أنه من الحيّل: سائر العقود الصحيحة؛ 
فقالوا: البيع احتيالٌ على حصول الملكء» والتكاح احتيال على 
0 حل البضعء وكذلك سائر تصرفات الخلق» فهو احتيال 
على طلب مصالحهم التي أحلَّها الله تعالى لهم . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الرسالة» رقم (1894. 223١5‏ والبيهقي في «الشعب»: 
(؟/507)» و«السئن الكبرى»: (9/5/17) عن المطلب بن حنطب. 
وأخرجه عبدالرزاق: )١15/١١(‏ عن معمر عن عمران عن صاحب له. 
وأخرجه هناد في «الزهد»: »)7581/١(‏ والدارقطني في «العلل»: (0/ 207171 
والحاكم: (0/:) والبيهقي في (الشعب»: 0194/7 عن أبن مسعود. 
وانظر حاشية «الرسالة»: (ص/ ”9 )٠١"‏ للشيخ أحمد شاكر فقد أطال 
في الكلام عليه؛ و«السلسلة الصحيحة» رقم (1801). 
(؟) «الأصل»: «وخلافه»!. 
() ليست في «الإبطال». وانظره: (ص/917١).‏ 
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وقد قال النبئٌ كَلِ لعامله: «بع الجَمّعْ بالدراهم ثم بتع 
بالدّراهم جَنتِيَاه”''» فعقد العقد الأول ليتوسل به إلى العقد الثاني . 
وهذه خيلة تفنمتت: حصول المقضوذ يعدا عقدية) فهى أوكد مما 
تنيت حي ودياك عه اسل وأحوة الع فإند فض أ 
يعطيه دراهم. فلم يمكن بعقد واحدء فعقد عقدين» بأن باع السلعة 
ثم إبتاعها . 


والجواب عن هذا: أن تحصيل المقاصد بالطرق المشروعة 
إليهاء ليس من جس الجيّل» سواء سّمّي حيلة أو لم يسم فليس 
النزاع في مجرّد اللفظ. بل الفرق بينهما ثابت من جهة الوسيلة 
والمقصود. اللّدَيْن هما المحتال به والمحتال عليه» وذلك أن البيع 
مقصوده أن يجعل ملك الثمن للبائع» ويحصل ملك المبيع للمشتري» 
فيكون كل منهما ملكا لمن انتقل إليه كسائر أملاكه.ء وذلك في 
الأمر العام إنما يكون إذا قَصّد المشتري ملك السلعة للانتفاع بعينها 
أو انفاقها أو التجارة فيها. 

فإن كان قصده ثمنها فيبتاعها ثم يبيعها ويَسْتئفق ثمنهاء فهي 
التَرُق» وفيها خلاف ذكرناة”'' . 


فأما إذا كان مقصود (١1١/ب)‏ الرجل تَمْس الملك المباح 
بالبيع وما هو من توابعه. وحصسّله بالبيع»ء فقد قَصّد بالسبب ما 


.)515-509 تقدم تخريجه (ص/‎ )١( 
.)2084 (ص/‎ )0( 
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شرعه الله لهء وأتى بالسبب حقيقةً» وسواء حصل ذلك بعقد أو 
عقلاين: مثل أن يكون بيده سِلْعة ة وهو يُريد سلعة أخرى غيرها لا 
تباع بسلعة لمانع شرعي أو عُرْفي أو غيره» فيبيع سلعته ليملك 
ثمنهاء وكملك الحين امر مقصو د ممروع دم يبتاع التي يريدها. 


وهذه قضية بلال('' ‏ رضي الله عنه - بخيبر سواءء فإنّه قصد 
بالبيع ملك الثمن» ثم ابتاع بالشمن جنيبَاء فلما كان بائعًا قَصَّدَ ملك 
الثمن حقيقة ثم لما كان مُبتاعًا قَصَّدَ ملك السلعة حقيقة. 


لأن كلَّ واحد من العقدين مقصودء ولذلك يستوفيان حكم العقد 
الأول من النقد والقبض ونحو ذلك. 


وأما إن ابتاع بالثمن من مُبْتاعه من جنْس ما باعه» تعاف أن 
لا يكون العقد الأول مقصودًا منهماء بل قصدهما بيع السّلّعة الأولى 
بالثانية» فيكون ربّاء ويظهر أثر ذلك بأنه لم يحرز الثمنَ ولا نَقَدَه 
ولا قَبَضْهء فَيُعْلَم أنه لم يقصد بالعقد الأول ملك التَّمنْء بل عَقّد 
العقد الأول على أن يُعيد إليه الثمن ويأخذ الأخرى». وهذا تواطة 
منهما حينَ عَقْدِهِ على فَسْحْهء فلم يكن العقد الأول مقصودّاء 
فوجوده كعدمهء فيكون”" قد اتفقا على أن يبتاع بالتّمْرٍ تَمْرَا أو ربما 
تشارطا على سعر إحدى السلعتين في الأخرى ولا ثم بعد ذلك 


. 10 انظر التعليق رقم (17)» ص/‎ )١( 
(؟) كذا في «الأصل» و(م). و«الإبطال»: «فيكونان».‎ 
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يفعلا العقد بالدراهم صورة لا حقيقة. 


والعقدٌ لا يُعْقّد ليْفْسَحْ من غير غَرَض يتعلّق بنفس وجوده. 
فإن هذا باطل كما تقدَّم بيانه''"» ولو كان هذا مشروعًا لم يكن في 
تحريم الربا حكمة إلا تضييع الزمانء وإتعاب النفوس بلا فائدة» 
فإنه لا يشاءٌ شاءٍ أن يبتاع ربويًا بأكثرٌ منه من جنسه إلا قال: بعتّك 
هذا بكذاء واشتريثُ منك هذا بهذا الثمن». فلا يعجز أحدٌّ عن 
إحلال ريا تحكمة الله تعالى قط . 


وكذلك جميع ما نهى عنهء دايعا الله! أيعودٌ الربا الذي 
حّمه الله ولعن آكله وشاهديه ا 5 وعظّم أمره» وأوجبَ 


تجارنة مدا - إلى أن يُسْتحلٌ جميعُه بأدنى سَعْي من غير كَلْفةٍ 
أصا» إلا بصورة عَفْد هي عبث ولعب يُضْحَك منها ويُسْتهزاً يها؟!. 


أم يَسْتحسن مؤمن أن ينسب نييًا من الأنبياء فضلاً عن سيد 
المرشليق» :ين" أن نسي .رن العالمين: إلن ا[أن] نكم .هذه 
المحرمات العظيمة ثم يبيحها بضرب من اللعب والهزل )/١١5(‏ 
الذي لم يُقْصد؟ 


وجِمَّاعٌ ذلك: أنه إذا اشترى منه ربويّاء ويريد أن يشتري:هنة 
بثمئه من جنسه» فإما أن يتواطئا عليه لفظاء أو يكون العرف قد 


() (ص//ام- 40). 
(5) 'انظو مااسيق (طن/ #/). 
(*) المثبت من «الإبطال»» وفي «الأصل»: «إلى يحرم»» و(م): إلى تحريم». 
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جرى بذلكء. أو لا يكون كذلك. فإن كان فهو عقد باطل؛ لما 
تقدم من عدم قَصّد العقد. وإن لم يَجْر بينهما مواطأة» لكن قد عَلِم 
المشتري أن البائع يريد أن يشتري منه فهو كذلك؛ لأن علمه بذلك 
يمنع من قَصّد الثمن من كل منهماء بل علمه بذلك ضرب من 
المواطأة العرفية. 

وإن كان [قصد] البائع الشَّرِيَ منه ولم يعلم المشتري؛ فهنا 
قال الإمام أحمد: لم يجز إلا أن يمضي ليشتري من غيره فلا يمكنه 


وكذلك كره مالك أن يبتاع منه في الوقت أو بعد يوم أو 
يومين. قال ابن القاسم: فإن طال الزمان فلا بأس. 

والذي ذكره أحمد؛ لآنه«مدن قصد الشزي منه قد لا يحتاط 

في الكمن 'لعدم 'قطندة تملك بخلاف ما إذا راح ليشتري من غيره 
فلم يجدء فإنه يقع العقد الأول مقصودًا بلا خلل من عدم النقد 
والوزن وغيره» فيجوز. 

ثم إن المتقدمين من أصحابه حملوا المنع على التحريم. 
وقال القاضي وابنْ عقيل وغيرهما: إذا لم يكن عن حيلةٍ ومواطأة؛ 
لم يحرم»ء وقد أومأ إليه أحمد في رواية الكرماني في رجل اشترى 


)١(‏ نص رواية الإمام: «لو باع رجلٌ من رجلٍ دنانير بدراهم لم يجز أن يشتري 
بالدراهم منه ذهبًا إلا أن يمضي ليبتاع بالورق من غيره ذهبًا فلا يستقيم» 
فيجوز أن يرجع إلى الذي ابتاع منه الدنانير فيشتري منه ذهبًا» اه. 


الى 


من رجل ذهبًا ثم باعه منه؟ قال: يبيعه من غيره أعجب إليّ. 

وذكر ابن عقيل أن أحمد لم يكرهه في رواية أخرى» وقد 
تقده”١)‏ عن ابن سيرين أنه قال: كان يكره للرجل أن يبتاع من 
الرجل الدراهم بالدنانير ثم يشتري منه بالدراهم دنانير» وهذا إخبار 
عن الصحابة» فإن ابن سيرين من أكابر التابعين. 

وهذه المسألة عكس مسألة العيّنة؛ لأنه قد عاد الثمن إلى 
المشتري» وفي العِيّنة قد عاد المبيع إلى البائع . 

ثم إن كان في الموضعين لم يقصد الثمن ولا المبيع» وإنما 
جعل وصّلة إلى الرباء فلا ريب في تحريمه» وكلام أحمد وغيره 
في ذلك كثير» وصرّح به القاضي في مسألة العينة» وإن كان أبو 
الخطاب قد جعل فى صحته وجهين» فإن الأول هو الصواب. 

ولهذه المسائل مكل أعر عند أى حكيفة :وأصيحانة وهو: كون 
الثمن إذا لم يُستوفٌ لم يتم العقد الأول» فيصير الثاني مبنيًا عليه 
وهو خارج عن قاعدة الجيّل والذرائع» فصار لها ثلاثة مآخذ. 

والتحقيق: أنها إذا كانت من الحيل أغطيت حكمّها وإلا اعتبر 
فيها المأخذان الآخران. هذا إذا لم يقصد العقد الأول» وإن كان 
قد قصده حقيقةً فهو صحيحء لكن مادام الثمن في ذمةٍ المشتري لم 
يجز أن يشتري منه المبيع بأقل منه من جنسه. ولا يبتاع منه بالثمن 
ربويًا لا يباع بالأول (1١1/ب)‏ نساءًء لأن أحكام [العقد] الأول لا 


)١(‏ (ص/”06). 
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تستوقى إلا بالتقابض» فمتى لم يحصل التقابض كان ذريعة إلى 
الرباء وإن تقابضا وكان العقد مقصودًا فله أن يشتري منه كما 
يشتري من غيره. 

ا قوله كلِ لبلال: "بع الجَمْعَ بالدراهم ا بالدراهم 

31 افليتي: ننه ذلالة 0 الاحتيال بالعقود التي ليست 
مقصودة لوجوه: 

أحدها: أنه أمره أن يبيع سلعته الأولى» ثم يبتاع بثمنها سلعة 
أخرى» ومعلوم أن ذلك إنما يقتضي البيع الصحيح» ونحن نقول: 
كل بيع صحيح فإنه يفيد الملك» لكن الشان ف يبرع قد دلت الس 
على أن ظاهرها ‏ وإن كان بيعًا ‏ فإنها رباء وهي بيع فاسدء ومثل 
هذا لا يدخل في الحديث حتى يثبت أنه بيع صحيح» فلا حجَّة فيه 
على صحة صورة من صور النزاع ألبتة . 

والنكتة أن يُقال: الأمر المطلق [بالبيع] إنما يقتضي الصحيحء 
وتغن ةلا تلم طح ذلك" . 

الوجه الثاني: أن الحديث ليس فيه عموم؛ لأن الأمر بالحقيقة 
المطلقة ليس أمرًا بشيءٍ من قيودها؛ لأن الحقيقة مشتركة بين 


2000 تقدم تخريجه (ص/ 57-576) والتعليق عليه. 

() أي: «لا نسلم أن هذه الصورة التي تواطاً فيها على الاشتراء بالثمن من 
المشتري شيئًا من جنس الثمن الربوي بيع صحيح» ٠»‏ وإنما البيع الصحيح : 
ل الاشتراء منه بعد بيعه بيعًا مقصودًا بتاتّاء لم يقصد به 
الشراء منه» انظر «الإبطال»: (ص/ .)5١6‏ 
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الأفراد» والقَدْر المشترك ليس هو ما تميّرٌ به كل واحد من الأفراد 
عن الآخر ولا هو مستلزمًا لهء فلا يكون الأمر بالمشترك أمدا 
بالمميز بحال. نعم هو مستلزم لبعض تلك القيود لا بعينه» فيكون 
عامًا لها على. سبيل. البدل» . فلا يقنضي: العموم للأقزاد على سبيل 
الجمع. وهو المطلوب. فقوله : «بع هذا الثوب» لا يقتضي بيعه 
لزيد ولا لعمروء ولا بكذاء ولا بهذه السوق؛ لكن متى أتى 
بالمسئّى حصل ممتثلاً من جهة وجود تلك الحقيقة» لا من جهة 
وجود تلك القيود.ء وهذا لا خلاف فيه. 


فليس في الحديث أن يبتاع من المشتري ولا من غيره» فلا 
يدل لفظه على شيءٍ من ذلك بعينه» ولااعلى, جيم دلقم مطابقة 
ات اه التزامًا» كما لا يدل على بيعه حالاً أو مؤجلاً» ولا 
بشثمن المثل أو غيره ؟؛ لخروج هذه القيود عن مفهوم اللفظ» وإنما 
استفيد عدم الإجزاء إذا باع بدون ثمن المثل أو بغير نقد البلد من 
العف الذي ثبت للبيع المطلق. 
غيره؛ لكن إنما يُستفاد ذلك من أدلة أخرى. فما أباحته الشريعة 
جاز فعْله» وما لا فلا. 


وبهذا يظهر الجواب عن قول من يقول: لو كان الابتياع من 
المشتري حرامًا لنهى عنهء فإن مقصوده 6 إنما كان بيان الطريق 
التي بها يحصل اشتراء الك الجيّد لمن عنده رديء» ولم يتعرض 
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الجملة» أو لأن المخاطب )/١5*(‏ يفهم البيع الصحيح» فلا يحتاج 
إلى بيان. فلا يُحُتج بهذا الحديث على نفي شرط مخصوصء كما 
لا يُختج به على نفي سائر الشروط . 


الوجه الثالث: أن قوله: "بع ...) إنما يُفْهم منه البيع 
المقصود الخالي عن شرط يمنع كونه مقصوداء ودليل ذلك: أنه لو 
قال: بعث هذاء أو بِعْ هذاء لم يُقهم منه بيع المكرهء ولا بيع 
الهازل. وإنما يُقَهم البيع الذي قصد به نقل الملك. ولو قالوا: 


«فلان باع داره» لم يُقْهم لبن بيع لا حقيقة له. فلا تدخل هذه 
الصورة فئ لفظ البيع ؛ لانتفاء مسمّى البيع المطلق. 
ةم 


الوجه الرابع: أنه كلهِ نهى عن بيعتين في بيعة''» ومتى 
تواطئا على أن يبيعه بالثمن ثم يبتاع به منه» فهو بيعتان في بيعة 
فلا يكون داخلاً في الحديث. 


الحة الخامي: الدالن :دقن انحل الس ينعطيوكا: لفقا 
فهو مخصوص بصور لا تَعَدٌء فإِنّ كلَّ بيع فاسد لا يدخل فيه 


)١(‏ في «الإبطال»: (ص/8١7‏ - طبعة المكتب الإسلامي) هنا زيادة «إلا» وهي 
خطأء يُفْسد معنى الكلام؛ وهي ليست في طبعة مكتبة لينه (ص/ 591). 
(؟) أخرجه أحمد: ٠١ /١١(‏ رقم 2253758 والنسائي: (/ 22545 والدارقطني: 
(/ 15 78). والبيهقى: (0/ )”1٠‏ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن يعذة #:عبداله بن عمرو .ين الغاض ‏ رقي الله عنة ب؛ 
وهو حديث صحيح بشواهده. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن 
مسعود - رضي الله عنهم -. 


١٠و‎ 


فتضعف دلالته. وتكصن نه هذه الصورة - أيضًا بما ذكرناه من 
الأدلة التي هي نصوص في بطلان الججل» وانظر قوله: «لعن الله 
المَسَثُلَ والمحَلّلَ [2"0. فإنه عام لفظا ومع لم يخضن نه شئء 
ولم يعارضه نص آخرء فأيهما أولى بالتخصيص؛ هو أم 0 9 
الجَمْع بالدراهم ثم أبتع بها جديا )؟ مع أنه ليس بعامّ لفظا 


.)170-١79/ص( انظر ما سيأتي‎ )١( 
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الوجه السابع عشر”'': أن الجيّل مع أنها محدثة فإنها من باب 
الرأي» وإنما أحدثها من كان الغالبٌ عليهم اتَباعَ الرأي» فيدلٌ على 
بطلانها ما ورد من الحديث والأثر في ذم الرأي وأهله؛ لأنها رأي 


وهذا مثل قوله كلل : «إِنَّ الله لا يزع العلم عد أن أعطاهمُوه 
ولكن بقبْض العلماء. ٠‏ فيتقَى ناس مهال يسطتَون هيمد برأيهم 
ميَضلون يسارك رواه البخاري”'', وهو مشهور في «الصحيحين)”") 
وغيرهما. 


ءِ 2 
إلى أحاديث آخرء 0 قوله: «سَبَفُترق متي على 2 
وسبعين فرقة؛ أعظمها فتنةً الذين يقيسون الأمور برأيهم» فيُحلُونَ 
الحرام ويُحَرّمون الحلالَ)” 0 وهذا مشهور عن كيم بن حماد» 


.)5١9/ص( «الإبطال»:‎ )١( 
. (؟) رقم (7097) بهذا اللفظ‎ 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما البخاري تقدم‎ )( 
.)1511/9( ومسلم رقم‎ 
:)40 رقم‎ /١8( أخرجه البزار في «مسنده»: (/187/1)» والطبراني في «الكبير؛:‎ ):( 
وابن عدي: (/5794).: والحاكم في «المستدرك»: (087//7)» وابن عبدالبر‎ 
.- وغيرهم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه‎ )1١178/1( في «الجامع»:‎ 
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم أحدًا حدّث به إلا تُعيم بن حمادء ولم‎ 
1 1 يُتابع عليه» اه.‎ 
وهذا الحديث مما أنكر على نعيم بن حماد» وضعف بسببه.‎ 


١ 


ورواه عذدة من الثقات عنه» وإسئاده فى الظاهر ا ومعناه 
شبيه بالواقع 


إلى غيره من الأحاديث التي اشتهرت برَدّ مذهب أهل الأهواء. 
وروي عن ابن عسعود أنه قال: شا ل 0 
ولكن ذهاب خياركم وعلمائكمء 4 يعدت قوم تسوه الأمود 

6 
برأيهم. قبُهدم الإسلامٌ ويُثلّم»"" . 
عباس وابن عمر وغيرهم. وهذا إنما يُحمل على قياس عارضّ 
الكتاب" والسنةً وما كان عليه سلف الأمةء فهذا هو الذي يهدم 
الإسلام» بأن يضع الاسم على غير موضعهء أو يُراعَى 7١/ب)‏ 
مجرَدٌ اللفظ دون موضوعهء ولا يخفى أن الجيّل تندرج في ذلك. 
ولا يُراد بهذا اجتهاد لكان ترا لكاي والسئة 
والإجماعء ممن يعرف الأشباة والنظائرء حل كاسن م تشبيه وتمثيل » 
أو قياس تعليل وتأصيل» قياسًا لم تشارضه ما فو أزلى مئه ) فإن 
أدلة جواز هذا كثيرة جدًا. 


)١(‏ وبقية عبارة الشيخ: «إلا أن يكون قد اطلع فيه على علة خفية». 
(؟) أخرجه الدارمي: »)77/١(‏ والطبراني في «الكبير»: (رقم 242805١‏ والداني 
في «السئن الواردة في الفتن»: (5/ 22010 والبيهقي في «المدخل»: .)181/١(‏ 
١١‏ 


الأول» فإنه الذي يهدم الإسلام باستحلال المحرمات الظاهرة بنوع 
تأويل» وهذا بيّن في الجيّل» فإن تحريم السّفاح والرّبا والخمر 
ونحو ذلك» هو من الأحكام الظاهرة) وإنما يضل من يتأوّل ويسم 
الشيء من ذلك بغير اسمهء عل بنوع حيلة. فيهدم الإسلام 
حينكذ. 


قال بِشْرُ بن السَّريَ”'' ‏ وهو من العلماء الثقات أخذ عنه 
الإمام أحمد وغيره قال: نظرث في العلمء فإذا هو الحديث 
والرأي» فالحديث فيه ذكرُ النبيين والمرسلين» وذكر الحوت وربوبية 
الرب» وجلاله”" وعظمثه. والجنةٌ والناث والحلاكٌ والحرامٌ: 
والحثٌ على صلة الأرحام. ونظرثُ في الرأي». فإذا فيه المكر 
والخديعة والتشاح والمماكسة في الدين» واستعمال الحيل» 
والبعث على قطع الأرحام . 

وروي مثل هذا عن يونس بن أسلم”" . 

وقال الإمام أحمد ‏ وذكر الحيل من أصحاب الرأي - فقال: 
يحتالون لنقض سنن رسول الله 6و . 

الوجه الثامن عشر”*': أنَّ النبئ كلةٍ أخبر أن أول ما تفقدون 


.)73925 -”7577/9( ترجمته فى «السير؛:‎ )١( 

68 «الأصل»: «وحاله» والمثبت من )م( و«الإبطال». 

(5) ذكره عنهما ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم»: .0)/87/١(‏ 
(5) انظر (ص/”57). 

(5) «الإبطال»: (ص/7١5).‏ 


من الدين الأمانة» وآخر ما تفقدون منه الصلاة"''. وحدّث عن رفع 
الآمانة: الحديك" المشهورة وفية: :لأله يحدث قوم يشهدون ولا 
لتتتهدونا» ويخونون ولا لاضتون 11 

وهذه أحاديث صحيحة . 

ومعلوم أن الحيل تفتح باب الخيانة والكذب؛ لاتفاقهما على 
إظهار عقد ليس له حقيقة» ولهذا لا يطمئن القلبُ إلى من يستحلٌ 
الحيّل ؛ ونا من مكره. وقد قال [245]: (يُنصبٌ لكل غادر لواء 


يومَ القيامة عند اسْتِهِ بقذر غذْرته»”" . 
ولك . 


ددم 


الوجه التاسع عشر: وهو أن الله سبحانه ‏ أوجب في 
المعاملات خاصة» وفي الدين عامة النصيحة والبيانَ» وحرّم الخلابة 
والغعش والكتمان. ففي «الصحيحين2”*؟' عن جرير قال: «بايعثُ 
رسول الله على النصّح لكل مُسْلم). 


)١(‏ أخرجه تمام في «فوائده»: 0)85/١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب»: 
»)١57/١(‏ والضياء في «المختارة»: )540/١(‏ وغيرهم من حديث أنس 
رضى الله عنه . 

(؟) أخرجه البخاري رقم »)510١(‏ ومسلم رقم (1017"0) من حديث عمران بن 
حصين - رضى الله عنه -. 

() الحديث متفق عليهء أخرجه البخاري رقم 5١78 .5١الال ,”1١84(‏ وغيرها). 
ومسلم رقم (10785 - )١7978‏ من حديث ابن عمر وأبي سعيد ‏ رضي الله 
عنهما » واللفظ الذي ذكره المؤلف ملق من عدة روايات. 

ددع أخرجه البخاري رقم (مة). ومسلم رقم (حكة). 


٠.١ 


وعن تميم عن النبي كك قال: «الدين التّصيحةء الدينُ النّصيحةء 
الدين النّصيحة». قالوا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامت 70" , 

وقال: شخ عكنا فلس كاه رواه 00 

وقد عْلِم أنَّ المحتال ليس بناصح (1/154) للمحتال عليه» بل 
هو غاش له وهذا ظاهر في مثل الجيّل التي تبطل الحقوق» وكثير 
من الحيل لا تتم إلا بوقوع الكذب أو الكتمان”” . 

وصحّ عنه يَلْهِ أنه قال: ابَيْمٌ المُحَفَّلات خلابّة» ولا تحلّ 
الخِلابَةٌ لمسلم”؟". وهذا نص في تحريم جميع أنواع الخلابة في 
البيع وغيره. 

والخلابة : الخديعة» يقال : رجل خلاب» أ خدّاع» 
وامرأة خلاًّبة» أي: خدّاعة. والبرق الخُلَّبء. والسحاب الخُلْب: 
الذي لا غيث معهء كأنه يخدع من يراه. 


.)00( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.)1١1١( رقم‎ )0 
«الأصل» و(م): «أو كتمان» والإصلاح من «الإبطال».‎ )( 
وابن ماجه رقم (1١5؟١2)5 والبيهقي:‎ »)51١55 رقم‎ ١94 /1( أخرجه أحمد:‎ )5( 
.- وغيرهم من حديث عبدالله بن مسعود  رضي الله عنه‎ )7117/5( 
وفيه جابر بن يزيد الجعفي». وهو ضعيف.‎ 
وابن أبي شيبة:‎ »)١98/4( وروي موقوقا  وهو أصح - رواه عبدالرزاق:‎ 
.):5٠١ /85( وانظر «العلل»: (58/5) للدارقطني» و«الفتح»:‎ .)"957/5( 
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وفي «الصحيحين”'" عن الرجل الذي كان يُخْدَع في البيع» 
فقال له رسول الله تك : «إذا بايعت فقلّ: لا خلابة» . 


وهذااشرط موافق المقتفى 'التقد+ ولكق أراة ياهب أيفات 
بالشرطء كما قال كَل في بيع العدّاء""': « بيع المسلم للمسلم لا داءً 
ولا "غائلة ولا حيةه .كله قرلة اولا تح الخلابة لمسلم). 
وإذا حرمت الخلابة انحل خلابة» إما مع الحَلّْق أو مع الخالق» 
وهو سبحانه ‏ أحق أن يُستحيى منه. 

الوحه القروق”7::به] اخرجاة قن «المصعيف 7 عن | 
حُميد الساعدي قال: استعمل نين الله يق جلك من الأزد يقال لهب 
ابر لي على الصدقة» فلما قَدِم قال: هذا عم وعدا أهدي لي 
قال : فقام رسول الوا على الور فحَمد الله وأثنق عليهء ثم 
قال: أما بعدء فإني استعملٌ الرجلّ منكم على العمل مما ولأني 


)١(‏ البخاري رقم »)5١10‏ ومسلم رقم )١577(‏ وغيرهما من حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما -. 

(؟) قال الحافظ في «الفتح»: (0777/54): «بالتثقيل وآخره همزة ‏ بوزن الفعّال- 
ابن خالد بن هوذة بن ربيعة بن عمرو...» صحابي قليل الحديث» أسلم 
بعد حئين» اه. 

(*) أخرجه الترمذي رقم »)١7١7(‏ وابن ماجه رقم 2»)550١(‏ والدارقطني: 
(*/ /ا/1)» والبيهقي : (7371//5) وغيرهم. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن 

ليث»؛ وحسنه الحافظ في «الفتح»: (7”177/1). و«خبثة» بضم الخاء وكسرها. 

(:) «الإبيطال»: (ص/7377). 

(5) البخاري رقم (2)7775 ومسلم رقم (1875). 


١١و‎ 


الله فيأتي فيقول : هذا لوقه أهدي لي ء أفلا جَلْس في بيت 
أيدروائه حى تأت هدي ينه إن كان صادقاء والله لا يأخذ أحدكم شيئًا 


بغر حقه إلا لفن الله يشييله يو القيامة . ..» الحديث. 


فوجه الدلالة: أن الهدية عطيّة يُبْتَعَى بها وجهُ المعطي وكرامثه» 
فلم ينظر النبيٌ كه إلى ظاهر الإعطاء قولاً وفعلًء ولكن نظر إلى 
قصد المعطين ونياتهم» التي تَعْلَم بدلالة الحالةفإن كان الرجل 
بحيث لو تُرِع عن تلك الولاية أهدي له تلك الهدية» لم تكن 
الولاية هي الداعية للناس إلى عطيّنهء وإلا فالمقصود بالعطيّة إنما 
هي ولايته؛ إما ليكرمهم فيها أو يخفف عنهمء أو يقدمهم على 
غيرهم» أو نحو ذلك» فاعتبر كك قصدّهمء فكان هذا أصلاً في 
اعتبار المقاصد ودلالاات الحال في العقود. وهو المطلوب. 

وهذا الحكم الذي ذكره النبي بَلةِ أصلٌّ عظيم في كل من أخذ 
شيئًا أو أعطاه تبِدُعَا لشخص أو معاوضة بشيءٍ في الظاهر وهو في 
القصد والحقيقة لغيره» فإنه يقال: هلاً ترك ذلك الشيء الذي هو 
المقصودء ثم ينظر هل يكون ذلك الأمر إن كان صادمًا. فيقال في 
جميع العقود الربوية ‏ إذا كانت خداعا ‏ مثل ذلك» كما ذكرناه. 

(174/ ب) وهذا الأصل لكل من بذل لجهة لولا هي لم يبذله؛ 
فإنه يَجْعل تلك الجهة هي المقصودة بذلك البذل» فيكون المال 
لرب تلك الجهة» إن حلالاً فحلال وإلا فحرام'''. 


)١(‏ «الأصل»: لحرام»؛ و«الإبطال»: «وإلا كانت حرامًا»» والمثبت من (م). 


١٠١8 


ونظير حديث ابن اللَِيّة: وهو: 
الوجه الحادي والعشرون: ما روى ابن ماجه”'' عن يحيى بن 
ا بي]”' إسحاق الهُتّائي قال: سألتُ أنس بن مالك: الرجلٌ ما 
يقرضص قرضًا لأخيه؛ فيهدي إليه؟ فقال: قال رسول الله ةِ: «إذا 
وض أحدُكم قرضًا فَأَمْدِي إليه أو حَمَله على الدابة» فلا يَقْبَلْهِ ولا 
يركبهاء إلا أن يكون جرى بينّه وبيته قبل ذلك». 


هكذا رواه ابن ماجه» واوا امفيك" " والبخاري في «تاريخه)”؟) 


وروى البخاري في اصحيحه )77 عن أبي بُؤْدة قال: قَدِمتْ 
المدينة فلقيث عبدالله بن سَلام فقال لي: إنّك بأرض الرّبا فيها 
ل ل حقٌّ فأهدى إليك حمْلَ تِبْنِ أو حِمْل 


شعيرٍ أو قت فلا تخد فاه ربا. 


وروى سعيد في «سئئه» هذا المعنى فق أ مد أكفية. وجاء 
عن عبدالله بن مسعودء وعن كاله ب 0 


1 
(؟) زيادة من «الإبطال»: (ص/ 22775 وابن ماجهء وانظر كلام شيخ الإسلام 
فيمن هو يحيى بن أبي إسحاقء وكذا المرّي في «تحفة الأشراف»: »)477/١(‏ 

و«النكت الظراف ‏ بهامشه». 
(9) ابن منصور. 
.)3٠١/8( )4(‏ 

(0) رقم (815"). 

65 أخرج 2 ابن عمر عبدالرزاق: »)١55/8(‏ وصححه ابن حزم في «المحلى»: 
(/65). 


ل 


فنهى النبئٌ كله وأصحابه المَُرِضَ عن قبول هدية المُقترض 
قبل الوفاء؛ لأن التقموة بالهدية أن ناهر الالتفاءه لصيو نطول 
أن راعذ ال لقو بريه ناحرة و لقم مو كر ف زهنا ونا: 

ولهذا عاذ أن يزيده عند الوفاء» ويُهدي له بعد الوفاء؛ لزوال 
المعنى» ومن لم ينظر إلى المقاصد أجاز وخالف السنة» وهذا بين 
لمن تدبّره من غير هوى . 

قال تعالى: «ولا صن كر ري » [المدثر/ 1] وهو أن يُهْدي 
لتقدى اليه كر بيه أخد: فهذا كله دليل على أن صور العقد غير 
كافية. فكل ما لو شرطة فى العقد كان عوضا فاشدا فقضدة فاسد؟ 
لأنه لو كان صالحًا لما حَرْم اشتراطه؛ لقوله [6]: «المُسْلِمونَ 
على شروطهم إلا شَرْطًا أحلَّ حرامًا أو حرّم حلالاً» رواه أبو داوو”") 

الوجه الثانى والعشرون: أن أصحاب النبى يك أجمعوا على 
تحرو عنم لحيل بو إرطاليا» ولتجدائق تجا قاطمة يعي اتباعهاء 
وليس في ذلك خلاف بين الفقهاء ولا بين سائر المؤمنين الذين هم 


.)70954( رقم‎ )١( 

وأخرجه الدارقطني: (77/7)» والحاكم: (54/1)» والبيهقي: (079/5) 
وغيرهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

والحديث صححه الحاكم وقواه الحافظ في «التغليق»: (9/ 3741١‏ 2)587 
لكن ليس فيه زيادة «إلا شرطًا أحلّ حرامًا ...»2 وهذه الزيادة إنما هي في 
حديث عمرو بن عوف أخرجه الترمذي رقم 2)١701(‏ وابن ماجه رقم 
(70), والحاكم: (594/54)» وغيرهم» وفي سنده كثير بن عبدالله المزني 
ضعيف». وقد تفرّد به» وإن صححه الترمذي . 


١٠ 


مؤمنون» وإنما خالف فيه بعض أهل البدع . 

وبيانٌ إجماعهم ما سنذكره''2 إن شاء الله عن عمر أنه خطب 
الناسَ على مير رسول الله عبد بين المهاجرين والأنصار» وقال: 
ل ا 

عن التحليل وإن را وهذه أقوال 

0 مختلفة» وأماكن متعذددة »2 وقضايا م< متفوّقة (5١١/أ)»‏ 
ولم يُكِرْ ذلك أحد مع طول الآزمنه وانتفاء الموانع 

وقد تقدّه”") عن غير واحد 0 00 بن كعب 
امرض عن قبول الهدية إلا إذا كانأه ليا 000 من دينه» 
وجعلوا قبولها ربًا. وهذه أيضًا أقوال اشتهرت ولم ثنكر فيكون 
ذلك إجماعا. 

وأيضًا: قد تقدم”" ما رُويَ عن عائشة في مسألة العينة. 

فكيف يكون قول هؤلاء في إسقاط الزكاة والشفعة وتأخير 
الصومء وإخراج الأبضاع والأموال عن ملك صاحبهاء وتصحيح 
العقوه الفاشيل :19251 , 


)١(‏ (ص/189-1) في المسلك الرابع» وستأتي ألفاظهم في ذلك ومن أخرجها. 
(؟) (ص/؟١٠).‏ 
(0) (ص/١ه).‏ 
(5:) أي: إذا كان هذا قولهم في المسائل المتقدمة» فكيف يكون في هذه المذكورة؟! . 


١1١١ 


وأيضا: فإن عمر وعثمان وعليًا وسائر البدريين وغيرهم - 
اتفقوا على [أن]('2 المبتوتة في المرض ترثء ولم يُتكر ذلك أحد. 
فعلم أنهم كانوا يعتبرون القصود ويحرمون هذه الجيّل. وهذا إذا 
تأمّله اللبيب؛ قطع بتحريم جنس هذه الحيل وإبطالها. 

الوجه الثالك. والعشرون2'”7: أنه سبحانه - إنما أوجب 
المفاسد عنهم؛ ولأن يبتليهم بأن يميز من يطيعه ممن يعصيهء فإذا 
احتال المرء على حل المحرم أو سقوط الواجب يا يعمل عمل 
لو عُمِل على وجهه المقصود به لزال ذلك التحريم أو سقط ذلك 
الواجب ضمنًا وتبعًا لا أصلاً وقصدّاء ويكون إنما عمله ليغير ذلك 
الحكم أصلاً وقصدًا]"". والله تعالى إنما حرّم الربا والزنا وتوابعهما؛ 
لما في ذلك من الفسادء وأباح البيع والنكاح لما فيه من المصلحة» 
ولابدّ أن يكون بين الحلال والحرام فرق» وإلا لكان البيع مثل 
الرباء والفرقٌ في الصورة دون الحقيقة غيرُ مؤثّر؛ِ لأن الاعتبار 
بالمعانىء فإن الألفاظ إذا اختلفت ومعناها واحد كان حكمها 
والعذاء لاقب العك 3 

والأمر. الجحال يه يورثةضيورة التخلال». /وليين: تحنيقتة 
)١(‏ من «الإبطال». 
(؟) «الإبطال»: (ص/ 540). 


(9) زيادة من «الإبطال» يستقيم بها الكلام. 
(5:) أي: لو اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها كان حكمها مختلفًا. 


١1 ؟‎ 


ومقضوده ذلك»٠‏ فيجب ألا يكون بمنزلته». فلا يترنّب عليه حكمه. 


الوجه الرابع والعشرون: أنك إذا تأملتَ عامة الحيل وجدتها 
)2 0 ل 1 
دفعًا"'' للتحريم أو الوجوبء مع قيام المعنى المُقُتضي للوجوب أو 
التحريم» فيصير حرامًا من وجهين: 

من جهة أن فيها فِعْل المحرّم وترك الواجب. 

ومن جهة أنها خداع وتدليس» وخلابة ومُكرء ونفاق واعتقاد 
فاسدك. 

وهذا الوجه أعظمها إثمًا؛ لأنه بمنزلة البدع والنفاق» بخلاف 
الأولء فإنه بمنزلة سائر العصاة. 

5 5 3 و وه > 5 5 كه ٠‏ 

وإذا استفرغ الرجل وسّعه وعمل بها كان معذوراء فيمنع من 
لحوق (90١١/ب)‏ الذمٌ» [وإلا]*'' كان المقتضي للذم قائم"". ولهذا 
كان التغليظ على من يأمرُ بها ويدلٌ عليها متبوعًا في ذلك أعظم من 
التغليظ على من يعمل بها مقلدًا. 

وهذا الوجه مما اعتمد عليه أحمدء قال أبو طالب: سمعثٌ 
أبا عبدالله قال له رجل فى «كتاب الحيل»: إذا اشترى الرجل أمة 
فأراد أن يقع بهاء يُعتقها ثم يتزوجها؟ فقال أحمد: بلغني أن 
المهديّ اشترى جارية فأعجبته» فقيل له: أعتقها وتزوجهاء فقال: 


)١(‏ «الإبطال»: «رفعا». 


(0) «الأصل» و(م): «وإن»» والإصلاح من «الإبطال» . 
(*) كذاء وصوابه: قائما. 
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سبحان الله ما أعجب هذا!! أبطلوا كتاب الله تعالى والسنةء يطأها 
رجل اليومَ ويطأها الآخر غدًا؟ هذا نقض للكتاب والسنةء قال كَل : 
«لا تُوطأ حاملٌ حتى تضعء ولا غير حامل حتى تحيض27 ولا 
يُدْرَى هي حامل أم لا؟ سبحان الله ما أسمج هذا”"'!!. 

وبالجملة؛ فلا يشك المؤمن أن الله حرّمٌ الربا لحكمةء فإذا 
جاز أن يقول: بعني ثوبك بألف حالَةء ثم يبيعة إياه بألف ومئتين 
مؤجّلة» فالغرض الذي كان للمتعاقدين في إعطاء الألف بألف 
ومئتين هو بعينه فوجهدة د أيقيا مناه وما أظهراه من صورة العقد 
لا غرض لهما فيه بحال. 


وقد علم أن الله إنما حرّم الربا زجرًا لما تطلبه النفوس من 
أكل المال بالباطل» فإذا كانت هذه الحيلة يحصل معها غرض 
النفوس من الرباء عَلِم قطعًا أن مفسدة الربا موجودة فيها. 


وكذلك السّفاح حرمه اللّه لحكم كثيرة » وقطع شيهه بالتكاح 
بكل طريق» فأوجب في النكاح الولي والشاهدين والعدة وغير ذلك. 


)١(‏ أخرجه أحمد: (9١/50؟7‏ رقم .)١١758‏ وأبو داود رقم .)5١101(‏ والحاكم: 
(256/5)). والبيهقي: (559/1) وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه -. 

والحديث صححه الحاكم على شرط مسلم؛ وسكت عنه الذهبي» وحسّته 
الحافظ فى «التلخيص»: .)١187/١(‏ 
والحديت شواهد من حديث جماعة من الصحابة. 


(0) انظر: «المغني»: 11١‏ ا ؟). 
1١1١‏ 


ومعلوم أن الرجل لو تزوَّج المرأة ليّقيم عندها ليلة أو ليلتين 
بم يفارقها بولىٌ وشهود وغير ذلك؛ كان سفاحًاء وهو المتعة» فإذا 
لم يكن له غرض معهاء ألم يكن أولى باسم السّفاح؟! . 

كن إنما أ ال 0 


على إسقاطهاء ألم يكن فيه بقاء 3 فساد الشركة والقشمة وعدم 1-7 
الشفعة؟!. 


وكل موضع ظهرت حكمته أو غابت» فلا يشك مُسُتبصر أن 
الاحتيال يبطل تلك الحكمة التي قصدها الشارع» فيكون ذلك 
مناقضا للشارع ومحادة له. 

واعتبر ذلك بسياسة الملوك» بل بسياسة الرجل فى بيته» فإنه 
لو غارضه بعشل الأذكناء المحالية فى أوافره بوتراهية > بزقافة 
صورها دون حقائقهاء لعلم أنه ساع في فساد أوامره. 

وان "أن كتير من الجيّل إنما استحلّها من لم يفقه حكمة 
الشارع. ولو هَدِيّ (155/أ) رشذه عله لله ورسوله. وأطاع الله 
ظاهرًا وباطئًا في كل أمره وعلم أن الشرائع تحتها حكم لم يهتد 
هو لهاء فما كان يفعل شيئًا يعلم أنه مزيل لحكمة الشارع . 

الوجه الخامس والعشرون: أن الله سبحانه ‏ سد الذرائع 
المفضية إلى المحارمء بأن حرّمها ونهى عنهاء والذريعة ما كان 
وسيلة وطريمًا إلى الشيء» لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما 


١١ 


أفضَت إلى فعلٍ محرّم» ولو تجرّد عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها 
مفسدة» ولهذا قيل: دووف الفعل الذي ظاهره الإباحة وهو وسيلة 
إلى قعل الجسم 

ثم هذه الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرّم غالبا فإنه 
يحرّمها مطلقاء وكذلك إن كانت قد تفضي وقد لا تفضي». لكن 
الطبع متقاض لإفضائها. 

وأما إن كانت إنما تفضي أحياناء فإن لم يكن فيها مصلحة 
راجحة على هذا الإفضاء القليل وإلا حرّمها ‏ أيضًا ‏ فقد حرّم 
الشارعٌ الذرائع وإن لم يُقْصّد بها المحرمء خشية إفضائها إلى 
المحرّم» فإذا قُصِد بالشيء نفس المحرّم كان أولى بالتحريم من 
الذرائع» وبهذا تظهرٌ عله التحريم في مسائل العينة وأمثالهاء وإن 
لم يقصد البائع الرّبا؛ لأن هذه المعاملة يغلب فيها قَصّد الرباء 
فيصير ذريعة» فيسد هذا الباب. 

وللشريعة أسرار في سد الفساد وَحَسْم مادة الشر؛ لعلم 
الشارع بما خَفِيَ على النفوس من خْفِيّ هواها الذي لا يزال يسري 
نا حت يقودعا إلى الهلعة . فمن تَحَذَلَقَ على الشارع وقال في 

تفن المضرماف» : انما جومها لعل كذ وهي مفقودة هناء فاستباح 
ذلك بهذا التأويل؟ فهو ظلوم لنفسه جهول بأمر ربّه . 

وهذا إن نجى من الكفر لم ينج غالبًا من بدعة أو فسق» أو 
َل فقه في الدين وعدم بصير بصيرة» وشواهد هذه القاعدة أكثر من أن 
تُحْصَّر» 000 
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-ه 


فالأول: قوله إتعالى : « ولا صَبُوَا الربت يِرَعُونَ من دون أله 

سيوأ أله عدو فرط 4 [الأنعام/ »]1١8‏ فحرّم سب الآلهة مع أنه 
57 لكونه ذريعة إلى سبّهم لله - سبحانه وتعالى -؛ لأن مصلحة 
تركهم سب الله سبحانه ‏ راجحة على مصلحة سيّنا لآلهتهم . 


الثاني : ما روف حميد بن 0 عن ابن عمر: أن 


رسول الله كهِ قال: «من الكبائر شثم الرجل والديه»؛ قالوا: يا 
رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ قال: «نعم يَسُّبٌ أبا الرجل 
ينيك آنآة ويسث أكه فسسة أكة قلق :علبي . 

ل ل ا 
لئلا يكون (7١١١/ب)‏ ذريعةً إلى قول الناس: إن محمدًا يقتلّ أصحابه؛ 
لأنه يوجب النفورَ عن الإسلام. 


الرابع ٍ اسع نبل الحمره بو ل لعلا 
تُقْضي إباحة مقاربتها إلى شربهاء ثم إنه نهى عن الخليطَّيْن» 
شرب العصير بعد ثلاث» وعن الانتباذ في الأوعية التي 0# 
النبيذ فيها؛ حَسّمًا لمادة ذلك» وإن كان في بعض ذلك خلاف. 
وقال: الو رَخصْتُ لكم في هذه لأَوْشَكَ أن تَجْعَلُوها مكل هذه . 


1١‏ وقع 5 «الأصل» و(م): «حميد بن عبدالعزيز»)ء» وهو خطأء صوابه ما أثبت 
من «الإبطال» و«الصحيحين». 

(؟) أخرجه البخاري رقم (0917/7)» ومسلم رقم (40). 

(9') قطعة من حديث وفد عبد القيس» أخرجه أحمد: (3771/55- "7٠‏ رقم 
48 2©» والبخاري في «الأدب المفرد»: (ص/7”19) بنحوه. 


١1١ا/‎ 


الخامس: أنه حرّم الخلوة بالمرآة الأجنبية والسَّمّر بها ولو 
في مصلحة دينية؛ حَسُمًا لمادة ما يحاذر من تغير الطباع وتشبه 
ا" 


الشادس ٠:‏ آنه "تن عق زناء. المناجيد :على القيونة' :ولعن من 
فْعَلَ ذلك». ونهى عن تكبير القبور وتشريفها وأمر بتسويتهاء ونهى 
عن الصلاة إليها وعندهاء وعن إيقاد المصابيح عليها؛ لثئلا يكون 
ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانًا. 


وحرّم ذلك على من قَصّد هذا ومن لم يَقْصِدْه بل قَصَد 
ل مت لويم 


السابع : أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها؛ لما 
فيه من التشيّه بالكفار. والتشيّهُ بالشيءٍ ذريعة إلى أن يُعْطَى بعض 
أحكامه» فقد يُفُضى ذلك إلى السجود للشمس. 


الثامن: أنّه نهى عن التشيّه بأهل الكتاب فى أحاديث كثيرة 
مشهورة”"؟؛ وذلك لأن المشابهة في بعض الهّدْي الظاهر توجب 
المقاربة ونوعًا من المناسبة» ثُفضي إلى المشاركة في خصائصهم 


التي انفردوا بها عن المسلمين» وذلك يجرٌ إلى فساد عظيم . 


)١(‏ كذا في «الأصل»». و(م): «وغلبة الفتنة»» و«الإبطال»: «وشبه الغير». 

(0) ذكر شيخ الإسلام في «الإبطال» عددًا منهاء وأفرد لمسألة التشبه كتابه «اقتضاء 
الصراط المم اود اختصره المؤلف وسمًّاه : «المنهج القويم»» وطبع 
ضمن هذه السلسلة «اثار شيخ الإسلام ...2. 


١18 


التاسع'") أن النبي كك أمر الذي أرسل معه بِهذيه إذا عطب 
شيءٌ منه دون المحلّ أن ينحره ويصبغ نعلّه بدمهء لكان ني ورين 
المساكين» ولا يأكل هو منه ولا أحد من أهل ر فقته”"'؛ لثلا يُفضي 
ذلك إلى أن يقصّر في عَلّفها وحفّظها. 


العاشر : أنه يك نهى عن الجمع بين المر 
وبين أختهاء وقال: «إتكم إذا فَعَلْتّم ذلك مَطْعْتُم أن 
رضيّتا لما خا 4 لذن الطباع تتغيّرء فيكون 0 ذريعة 00 
القطيعة المحرّمة. 


نيل في القَسْم؛ لقوله تعالى : « ويك َي يدم ا »> 0 رذق 
وهذا نص فى اعتيار الذريعة. 


١‏ وكذلك حَرّم خطبة المعتدّة. 


)١(‏ هو في «الإبطال»: (ص/ 517 157) الوجه الثلاثون» وما بعده هو التاسع 
فى «الإبطال»: (ص/ .)5١١‏ 
١29(‏ أعرجه ملم رقي (110) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
() أخرجه البخاري رقم »)6١١9(‏ ومسلم رقم )١508(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه -. 
ورواه الطبراني في «الكبير»: /١١(‏ رقم 11471)» وابن حبان «الإحسان»: 
)١7/9(‏ من حديث ابن عباس وزاد فيه: الإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم». 
تنبيه : رواية ابن حبان بلفظ الخطاب للنساء (إنكن إذا فعلتن . 
ورواية الطبراني بالميم كما تقدم. 
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؟ ١‏ وعقّد النكاح حال العدّة والإحرام. 

٠‏ - واشترط للنكاح شروطا زائدة على حقيقة العقد. 

6 ونهيه عن العيّنة . 

7 - ومّنّع المُقْرضٍ من قبول الهدية. 

١٠‏ - وَمْنْع القاتل الميراث. 

6 - وتوريث المطلقة في مرض الموت حيث يُتّهم”" . 

4 وقَثْل الجماعة بالواحد. 

٠‏ - ونّهيه عن تقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين» وعن صوم 
يوم العيد» وعن صوم يوم الشك؛ لثلا يُلحَق بالفرض ماليس منه. 

. وكراهة الصلاة إلى ما عبد من دون الله‎ ١ 

5 - ومنّع المسلمين أن يقولوا للنبي كَلِهِ: راعنا. 

اوت 90 النقعة هنذا لدي حا دص مس 
الشركة من المعاصي . 

5 - وآَمَر بيه أن يحكم بالظاهر» مع إمكان الوحي إليه باطنًا . 

6 - ومنّعه لما كان بمكة من الجهر بالقران. 


دق بقصد حرمانها من الميراث. 
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7 وأَوْجَب إقامة الحدود؛ سدًا للتدّرُع إلى المعاصي . 


- وأمر”'2 بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى 
والجيكة :والعسديى وصلاة الكبتوقك؟ خيونا عن تررق القلوت: 

وكراهة إفراد رجب ويوم الجمعة وأيام أعياد الكفار 
[بالصوم]”" . 

وشرئط على أهل: اللمة:شروط يخالقون العسلمين فى 
زَيّهم» في اللباس والشعر وغيره» لثلا يُعَامَلوا معاملة المسله”". 

وهذا باب واسع لا يكاد ينضبط». وإنما ذكرنا ما هو متفق 
عليه » أو منصوص عليه » أو مأثور عن الصدر الول 


وفي بعض هذه الأحكام حكم أخرى غير الذرائع» وإنما 
المقصود أن الذرائع مما اعتبره الشارع» وهذا بيّن لمن تأمّلهء والله 
الهادي إلى سواء الصراط . 

ولاشكٌ أن تجويز الحيل يناقض سدَّ الذرائع مناقضة ظاهرة» 
فإن الشارع يسدٌّ الطريق إلى المحرّم بكل حالٍء والمحتال يريد أن 
يتوسّل إلى ذلك . 


)١(‏ في «الإبطال»: «سن الاجتماع». 

(؟) سقطت من الأصلء والإكمال من (م) و«الإبطال». 

() وبقي من شواهد هذه القاعدة الوجه التاسع عشر (في الإبطال: ”51) وبه 
يكمل ثلاثون وجهاء وهو: نهي النبي كَةِ عن إقامة الحدود بدار الحرب» 
لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اللحاق بالكفار. 
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واعلم أن المقصودٌ هنا: بيانُ تحريم الحيل» وأن صاحبها 
يتعرض لسخط الله وأليم عقابه» ويترنّب على ذلك أن ينقض على 
صاحبها مقصوده منها بحسب الإمكان» ومالا يمكن نقضه فيجب 
ضنان ذلك غلن الحفسد له بمتزلة ماق الأمؤال بالدافه: 

وهذا مثل من يطأ امرأة أبيه [أو ابنه] لينفسحٌ نكاحه. عند من 
يرى تحريم ذلكء فيغرم ذلك ما فسّد بفعله» وأما غير ذلك فَيُعامّل 
بنقيض قصده؛ فمن أراد أن يؤخٌر الصومٌ بأن يسافر في الحرٌ ليصوم 
في الشتاء ‏ مثلاً » فنقول: يجب عليه الصوم في هذا السفرء 
ونحو ذلك. 

ومن قَصّد قتلّ رجلٍ ليتزوّج آمرأته؛ لم تحل له ولو 

وتلخيص ذلك : أنَّ الحيلٌ نوعان؛ أقوال وأفعال. 

فالأقوال؛ يشترط لثبوت أحكامها العقل» ويُعتَبر فيها القَصَدء 
وتكون مخسة ثارةه «وهو :"ها اترتن شكمة علية» وفاسدة أخرئ: 
فلم يترئّب حكمه عليه. 

ثم ما ثبت حكمه؛ منهُ ما يمكنُ فسحُه ورفعٌه بعد وقوعه؛ 
كالبيع والتكاح» ومنه مالا يمكن رفعُه بعد وقوعه؛ كالعتق والطلاق”", 
فهذا الضرب إذا قصد به الاحتيال على فعل محرّم أو إسقاط واجب - 
أمْكَنَ إبطاله؛ إما من جميع الوجوهء وإما من الوجه الذي يُبْطِلٌ 
مقصودّهء بحيث لا يترئّب عليه أثره الذي احتيل عليه؛ كما حكم به 


)١(‏ زاد في «الإبطال»: «مع أن في ذلك نزاعا». 
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الصحابةٌ في طلاق الفار”" . 

وأما الأفعال؛ فإن اقتضت الرخصة للمحتال لم تحصل» 
كالسفر للقصر أو الفطر. وإن اقتضت تحريمًا على الغير» فإنه قد 
يقع ويكون بمنزلة إتلاف النفس والمال. وإن اقتضت حلا عامًا إما 
بنفسها أو بواسطة زوال الملك؛ فهذه مسألة القتل وذبح الصيد 
للحلال» وذبح المغصوب للغاصب . 

وبالجملة ؛ فإن قَصَّد 0كك/رب) بالفعل امتتناخة محرّم ؛ لم 
يحلء وإن قصد إزالة ملك الغير ليحلّ له؛ فالأفيّس أن لا يحل 
ب أيضا د اله وتخل الغيرة: 

وهنا مسائل كثيرة لا يمكن ذكرها هناء نبّهنا على هذا القَدّر 
من الحيّل وإبطالهاء والكلامٌ في التفاصيل ليس هذا موضعهء وهذا 
القدر أنموذج منه يُسْتَدل به على غيره» وأما الكلام فى إبطال 
الجيّل؛ فباب واسعء يحتمل كتبًا كثيرة'"': وإنما الغرض هنا التنبية 
على إبطالها وتمهيدٌ القاعدة لمسألة التحليل. 

وقد استدلٌ [عليه] البخاريٌ”" بقوله [كَل]: «لا يُجمع بينَ 
متفرّق ولا يُقَرَق بين مُجْتمء حَشْيَةَ الصّدّقة؛» فإن النهيّ عاءٌ قبل 


)١(‏ طلاق الفا (أو الفرار) هو: أن يطلق امرأته طلاقًا بائنا في مرض موته. 
انظر «مجموع الفتاوى»: »25597/5١1(‏ و«القاموس الفقهي»: (ص/١57).‏ 
(؟) «الإبطال»: «كتايًا كبيرًا). 
(0) في كتاب الحيل» باب في الزكاة» وأن لا يُفرّق بين مجتمع ولا يُجمع بين 
متفرّق خشية الصدقة. رقم (59466). 
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وبقوله ككلةِ في الطاعون: (إذا وَقَعَ بأرض وأنْتّم بها فلا 
تَخُرجوا فرارا منه)''"2» فإذا كان قد نهى عن الفرار من قَدَّر الل 
شاه إذا لز ل بالعيد : :رضن ,نققناء” اله اوكقليها لحكيية 
فكيف بالفرار من أمره ودينه إذا نزل بالعبد؟! . 

وبأنه كك نَهَى عن بَيْع فضل الماء؛ ليمنع به الكلة”" . 

فَعُلِمَ أن الشيء الذي هو في نفسه غير مقصود إذا قُصِد به أمث 
محم صار محرمًا . 

فإن قيل: ما ذكرتموه معارضٌ بقوله: ل وَحْدْ يوك ضفن َأَمْرب 
سي سس 2 سس سس سر سر بر 0 5 0 34 
ْو ولا حت إِنَا وِجَدْنَه صَاِرَاً . . . # [ص/ 54]» فهذا قد أذن الله لأيوب 
أنْ يضرب بالضغثِ» وكان يلزمه أن يضرب ضربات متفرّقة» وهذا 
نوع من الحيلة؟ . 

قلنا أوَلاً : 

ليس هذا مما نحن فيه» فإن الفقهاء فى موجب هذه اليمين 
في شرعنا عند الإطلاق على قولين: 


)١(‏ في كتاب الحيل ‏ أيضًا ‏ باب ما يُكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون» 
5 9م09 ). ١‏ 

(؟) كتاب الحيل» باب ما يُكره من الاحتيال في البيوع» ولا يمنع فضل الماء 
ليمنع به فضل الكلأء رقم (5111). 


١ 


فعلى هذا يكون هذا موجب اللفظ عند الإطلاق» والحيلة: صرف 
يُستدل بشرع من قبلنا؛ لأن شرعنا ورد بخلافه. 

وقلنا ثانمًا : 

من تأمّل الآية علم أن هذه القتيا خاصة الحكمء فإنها لو كانت 
عامة لم يَحْفَ على نبي كريم موجبٌ يمينه» ولم يكن في أقتصاصها 
علينا كبير عبرة» فإنه إنما يُقَصنُّ ما خرج عن نظائره لَيُعْتبّر به. 

وآيضا:. كال عقييها: إن وََدمَهُ صَلِرا يم لبد 4 [ص/ 44]» 
فخرجت هذه الجملة مخرج التعليل» فعلم أنَّ الله جازاه على صبره 
تخفيفا هله وزكية نه لا أن هذا موجب هذه اليمين. 

وقلنا ثالثا : 

معلوم أنَّ الله إنما أفتاه بهذا؛ لئلا يحنث» كما أخبر الله وكما 
نقله أهلٌ التفسيرء وهذا يدل على أن كفارة الأيمان لم تكن مشروعة 
في تلك الشريعة» بل ليس إلا البر أو الحنث» كنذر التبرّر في شرعنا. 

وكان أبو بكر لا يحنث في يمينه حتى [أنزل] الله كفارة 
الأيمان''"2» فعْلم أنها لم تكن مشروعة» فصار كأنه قد (118/)) نَذْر 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (5114) عن عائشة بنت الصديق أبي بكر رضي الله 

عنهما -. 

١ 


ضربهاء وهذا نذرٌ لا يجب الوفاء به؛ لما فيه من الضرر عليهاء وما 
وجب بالنذر يُحْتَذَى [به] حَذُو الواجب بالشرع. 


كا كحي تقزيف؟ القوك قلق الفزيدة التوقة العيرنةه 
ويُضرب بالعُذُكُول ونحوه عند المرضص”" - جاز أن يُقام الواجب 
بالنذر مُقام ذلك» وقد كانت امرأته ضعيفة وكريمة على ربهاء 
فخمّفَ عنها الواجب بالنذر بجمع الضربات كما يُحَمَّف على 
المزتضن: 

الأترئى: أن السنة فين تدر العناقة يمال تكرت القلك 6 وهدا 
كذن كنن ندو اق يطوف على اريف تلوق ان يطرف ستو 
أفتى به ابن عباس”". ومن نذر دَبْحَ ولده يجزته شاة””“» فيكون 
هذا من هذا الباب» والله أعلم. 

ولا يحتاج في شرعنا إلى هذاء فإن من حَلف أن يضرب 
امرأته» أمكنه أن يُكَمّر يمينه من غير احتياج إلى تخفيف الضرب» 
ولو نذره أجزأه كفارة يمين عند أحمد وغيره. 


وقيل : له يلزمه شيعا يوضح ذلك: أن المُطلق من كلام 


)١(‏ كتب فوقها فى «الأصل» علامة ()» ولعله استشكل العبارة؛ لكن بعد زيادة 
«فإذا كان» في أول العبارة زال الإشكال. 

(0) يعنى: طوافين. 

(6) أخرجه عبدالرزاق: (8/لاه5). 

(:) أفتى به ابن عباس - أيضًا ‏ أخرجه عبدالرزاق: (570/8)» وابن أبي شيبة: 
.)١ 5‏ 
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الناس محمول علئ”"' ما فُسّر به المُطْلّق من كلام الله» خصوصًا في 
الأيُمانء فإن الرجوع فيها إلى عَرْف الخطاب شرعًا أو عادة أولى 
من الرجوع إلى أصل اللغة. 
ثم إن الله سبحانه ‏ لما أوجب الجلدَ على الزاني والقاذف». 
فهم المسلمون من ذلك أنه إن كان صحيحًا وجب ضربّه متفقًا”"22 
دكا بررسادارقاسي د رب بعلكول وتحوه. 


فكيف يقال: ما 0 موجب يمينه الضرب 
المجموع مع صحة المضروب وجلده”"؟! هذا خلاف القاعدة. 


فيعلم أن قصة أيوب كان فيها معنّى يوجبٌ جوازٌ الجمع. 
فإن قيل: فحديث بلال47)؟ . 


قلنا: قد تقدم الكلام عليه» وأنه ليس من الحيلة 5 
بوجه في الوجه السادس عشر””©. وأن قوله: ١ر‏ بع الشَمُرَ . 


)١(‏ تكررت في «الأصل». 

0( «الإيطال» : «مقرّقًا» . 

() كذا في «الأصل» و«الإبطال»» وعلق عليه في «الأصل» بقوله: «كذا في 
الأصل» ولعله : المفرّق مع صحة المضروب ومرضه». وكذا علق في (م)» 
ومثله إحدى نسخ «الإبطال». 

(5) انظر ص/ 56. 

(0) ص//87. 
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يُصرف إلى البيع الصحيح المتفق عليه» فإنَّ المطلق يَصْدُّق بصورة 
الوفاق ولا 4 يُحتجّ به على صورة الخلاف» وتقدّم الكلامٌ عليه وعلى 
غيره من الأدلة» وفيه كفاية. 


دح نا 


فصا( 


وأما الطريق الثاني في إبطال التحليل في النكاح» فهو الدلالة 
على عين المسألة» وذلك من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والقياس» والواجب تقديم أدلة الكتاب0"» ولكن أدلّة السنة أبن 
فتقدّم لذلك» وفى هذه الطريق مسالك : 


الأول 


مانزوى ابن فصعود قال «لَعَنَ رسولٌ الله الواشمة شمَّة والمُوْتَشْمَة 
والواصلة اوم , والمُحل والفخان له وآكلّ الرّيا تكله 


رواه حجن فالات 


وق الت 0 «لَعَنَ [الله] المحلّلَ وَالمكلل له») 1 
وقال: «عليه العمل (8١١/ب)‏ عند أهل العلم من أصحاب النبي 
علد منهم : عمر وعثمان وعبدالله بن عمر» وهذا قول الفقهاء من 


.)586 «الإيطال»: (ص/‎ )١( 

(؟) عند تساوي الدلالة» كما قيده شيخ الإسلام. 

(6) أخرجه أحمد: ”١4/1(‏ رقم 5787)» والنسائي: »)١59/5(‏ والطبراني في 
«الكبير»؟: (9/ رقم 981/8)» والبيهقي: .)5١8/190(‏ 

قال الحافظ فى «التلخيص»: (7/ :)١95‏ «وصححه ابن القطان وابن دقيق 

الغيذ عل شرظ البغاري:.. وانظر #تصب الزايفة 4 (6/ :9 

.)١١50( رقم‎ )4( 

(4) في «الإبطال»: «وقال: حديث حسن صحيح» وكذا في «السنن». 


احردل 


التابعين» وروي عن علي وابن مسعود وابن عياس» . 


ردي من طرق كثيرة» وروي ما يعضده ويقويه» مثل 0 
«ألا بتكم بالتيسٍ المستعار»)؟ .قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: 
ار بالمخار لد 00 على طرقه وقال في آخر 0 


م 
.4 


فهذه سنن رسول 000 له وذلك 
من أبين الأدلة على أنه حرام باطل؛ إذ اللعن لا يكون إلا على معصية» 
بل لا يكاد يلعن إلا على كبيرة؛ لأن الصغيرة تقع مُكَمَّرَةَ بالحسنات. 


واللعنة هى : الإقصاء والإبعاد عن رحمة الله » ولن يستو جب 
ذلك إلا بكبيرة» قال ابن عبامن: كل ذنبٍ حدم بغضب أو لعنة أو 
عذاب أو نار؛ فهو كبيرة”"“2. والعقدٌ محرّم» والنكاح المحرّم باطل 
باتفاق الفقهاء» ولعنّه للمحلل له يدلٌ على أنها لم تحل له وإلا لم 
يكن للعنة وَجْه . 


فإن قيل”" : يُحمل الحديث على من شرَّط التحليل في نفس 


)5١8/10( والبيهقي:‎ »)١98/17( والحاكم:‎ »)١915( أخرجه ابن ماجه رقم‎ )١( 
.- من حديث عقبة بن عامر  رضي الله عنه‎ 
والحديث حسّنه عبدالحق الإشبيلي» وصححه المؤلف وابن القطانء وقواه‎ 
(إسناده مختلف فيه».‎ :)١١7/7( الزيلعي» وقال في «مصباح الزجاجة»:‎ 
.)١198 /7( و«التلخيص»:‎ »)55٠ 7194 /( انظر: ١نصب الراية»:‎ 
.)55/5( (؟) رواه ابن جرير:‎ 
«الإبطال»: (ص/73794).‎ )9( 


ريل 


العقد» فيُخَصّص؛ لأن الشروط إنما تؤثّر في العقد إذا قارنتْه كالبيع. 
أو يُحمل على من أظهر التحليل دون من نواه؛ لأن العقد إنما يعتبر 
فيه الظاهر دون الباطن» وإلا لكان فيه ضرر"'' على العاقد الآخره 
فإنه لا اطلاع له على ني الآخرء هذا إن سُلّمِ أنَّ لفظ التحليل يَحُم 
ذلك كله وإلا [فقد] يقال: اذ لشن اذ المج شوب ري 
هيك سو ا ل 
0 

قلنا : الكلام في مقامين : 

أحدهما: أن اسم المُكَلّل يعمّ القاصد وغيره. 

والثاني : أنه يجب إجراء الحديث على عمومه. 

أما الأول؛ فدليله من وجوه: 

احدهاة أذ التيلفة انوا نيمرن لاد اواك لا 
والأصل في الإطلاق الحقيقة» قال ابن عمر”": «لا يزالان زانيين 
وإن مكثا عشرين سنة إذا عَلِم الله أنهما 0 التخليل؟؛ وفي لفظ: 
«إذا علم الله أنه 0007 وفي لفظ: سئل عمن قَصَّد التحليل؟ 


فقال: «لعن الله المُحِلَ والمحلّل له)”". فقد أدخل القاصد في اسم 
المحّل: وهذا مأخوذ من كلام السلف كما قدمناه. 


)1( «الأصل» و(م): «ضررا». 
(؟) سيأتي تخريجه ص/ ١1‏ . 
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الثاني: قال أهلُ اللغة ‏ منهم الجوهري”" _: المُحَلّل الذي 
يتزوج ١‏ لمطلقة ثلانًا حتى تحلّ للأول. 

الثالث: استعمال الخاصة والعامة إلى اليوم» والأصل بقاء 
اللغة وتقريرهاء وكذا عرف الفقهاء. فإن فيهم من يقول: نكاح 
المُحَلل باطل» وفيهم من يقول: نكاحه باطل إذا شرط» وفيهم من 
يقول: هو صحيح. 

الرابع : أن الفخلل اسم لمن خلل الشيء اللخرام؛ فإنه اسم 
فاعل من ))/١19(‏ أحلّ المرأة وحللها إذا جعلها حلالاً. 

وإذا كان قياس التصريف واللغة يوجب تسمية ذلك القاصد 
محللاً لم يجز سلب الاسم عنهء وإذا ثبت أنه مراد لرسول الله ثبت 
أن اللفظ يشمله. ويبين ذلك أنه مراد. 

5 1 ب 9 

المقام الثاني: أن الحديث أريدَ به كل محلل أظهر التحليل أو 
أضمره ؛ فدليله من وجوه: 

أحدها : أن الحديث أدنى أحواله أن يشمل [التحليل] المشروط 
والمقصود؛ لأنا قد بِيّنا أن المراد جعل المرأة حلالاً؛ لأن المتكلم 
إذا تكلم بكلام يشمل صورا كثيرة وأراد بعضهاء فلابدَ أن ينصبت 
دليلا يبين خروج مالم يُرِدْهء فلما لم يجيء في شيءٍ من النصوص 

الفا : أنه لو قَصّد التخليل المشروط خاضة؛ للعن الروتجة 


000( في «الصحاح؟ : (:/ ١507/6‏ ). 


حصن 


والولي» كما لعن آكلّ الربا وموكله وشاهديه وكاتِبّه» ولعن في الخمر 
عشرة'''» فلما خصّ الزوجين باللعن علم أنه عنى التحليل المقصود 
[المكتوم]”" من المرأة ووليهاء وهوما كان يفعله الصَّدِيْقُ مع صديقه. 


الغاتف: آنه لعن امت الزيا وكاتنة- ولع الشخل والسحلن 
لهء فلو كان التحليل ظاهرًا للعن الشاهدين”” . 


الرابع : أن التحليل المشروط لمايتم .ولم بقع ببيق المسسلمين؛ 
لاسيما على عهد رسول الله كَلِةِ؛ لآأنه يظهر للناس» فيحولون بين 
المرأة والرجل» فلما لعن المحل زجرًا له عُلِم أنه من الأمور التي 
تخفى على العامة. كالزنا ونحوه. 


الخاشن”*" ١‏ أنه “قرته بالواعننة والكزايسعة والراصطلة» فخلم 
أنه لابد من قدر مشتركِ بينهماء وهو والله أعلم ‏ التدليس والتلييس. 


السادس: أنا سنذكر ما نصنّ الرسولٌ في التحليل المقصودء 
وأن أصحابّه بيّنوا ذلك. وأنه من التحليل» وهم أعلم بمقصوده 


واعرف بمراده. 


)١(‏ جاء ذلك من حديث جماعة من الصحابة» منهم أنس أخرج حديثه الترمذي 
رقم (ه9؟١)2‏ وابن ماجه رقم 3401 ). 
انظر «نصب الراية»:  73*/5(‏ 555). 
(؟) زيادة من «الإيطال»: (ص/ 755). 
(*) ينظر الأصل (ص/ 254 لزيادة إيضاح هذا الوجه. 
() هو في «الإبطال»: الوجه الثامن» والذي يليه التاسع. والوجوه المذكورة في 
الأصل عشرة. 


ايذرن 


المسلك الثانى 


5 : مو 630 5 1 

ما روى أبو إسحاق الجوزجاني '» ثنا ابن أبي مريمء أنبا 

إبراهيم بن إسماعيل بن أب ا عن داود بن حصين» عن 

عكرمة» عن ابن عباس» قال: سَئل رسول الله عَلِبِ عن المحلل؟ 

فقال: «لا إلا نِكاحَ رغْبة لا نكاح دُلْسَةء ولا استهزاءٍ بكتاب الله 
نم يذوفٌ العسّيلة». 


وإزذاه ابو سافيو :و الذلجة بس العدليض ١‏ وهى الكفانة 
والتفظية للغنوؤت» والمدالفنة المشادعة” . 


وإسناده جيّدء إلا إبراهيم بن إسماعيل» فقد أختلفَ فيه. 
وونّقه أحمد والدارمى. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال 


)١(‏ ساقه بإسناده عن الجوزجانى ابن كثير فى «تفسيره»: (؟01/8/5). 
(؟) في «الأصل» و(م): «حبيب» والتصويب من «الإبطال» ومصادر الترجمة. 
وهو: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي مولاهمء أبو 
إسماعيل المدني . 
ترجمته فى ١تهذيب‏ التهذيب»: .)1١6-1١4/1(‏ 
(9) فى «غرائب السنن» كما فى «الإيطال». 
ال الطبراني في «الكبير»: /١١(‏ رقم 2»)١١9011‏ وابن حزم في 
«المحلى»: )184/٠١(‏ من طريق إسحاق القَرُوي عن إبراهيم بن إسماعيل 
به. وقد بالغ ابن حزمء فزعم أن الحديث موضوع بسبب إسحاق المَرُوي! 
وقد علمت أنه لم يتفرّد به» بل رواه ابن أبي مريم عن إبراهيم أيضا؛ فاندفع 
قول ابن حزم. 
(:) انظر: «اللسان»: (5908/5). 


1 


ابق معن # ليس :ىه «وقال ابن عدى ١‏ كدب حديئه على عقو . 


وهذا عدل. فإن في الرجل ضعمًا من جهة حفظه لا من جهة 
التهمة» فمثل هذا يُكتب حديثه للاعتبار. 

وقد جاء: خديك مرسل يؤافقٌ هذا”"2: وهو حجة؛: لأآن الذي 
(119/ب) أرسله احتجّ به» ولولا ثبوته”" لما جاز أن يرسله محتجًا 
به» وإذا قال التابعنٌ: إن الحديث ثبت عندي كفى . 

ثم الحديثان إذا كانا من طريقين مختلمَيْن عَضد أحدهما 
الآخرء خصوصًا إذا كان الضعفٌ فيهما من جهة سوءٍ الحفظء 
وغلم بذلك أن للحديث أصلاً محفوظا. 

وسئل ابن عمر عن ذلكء فقال: لا إلآ يكاحَ رغبة» كنا نعدُ 
هذا سفاحا على هد رسول ائلو”", 

المسلك الثالث©2 


أذ الفسليل تلو كان بجاتةا الذل. عليه الزسول هن طلق كلاناء 


)١(‏ انظر: «تاريخ الدارمي» : (ص/١7).‏ و«بحر الدم»: (ص/58). و«الجرح 
والتعديل»: (؟2)87”/5 و«التاريخ الكبير»: -51/١/١(‏ 027275؟). و«الكامل»: 


يت اطرفة ” 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة: (*/ 007) من مرسل عمرو بن دينار. 
(9) أي: عنده. 


«الحلية» : (/957/1). 
(5) «الإيطال»: (ص/ 704). 


فإنه كان أرحم الناس امت وحن نشيو الأعوو» بوقفية أمرأة 
رفاعة مشهورة""©»: فهلاً علّمها ذلك» وهو يرى من حرّصها على 
العَْد إلى زوجها ما يرقٌ القلبٌ لحالهاء وقد كان يمكن أن يقول 
عمج المشلي»< خلل علو الروسهاه لينا لك وار هورولا احد من 
خلفائه [بشيء من ذلك]» علم قطعًا أنه لا سبيل إليه. 

ومن تأمّل هذا المسلكء وعَلِم كثرة وقوع الطلاق على عهد 
الرسول ككل وخلفائه» ولم يُؤْذْن لأحدٍ فيه عُلِم انتفاؤه» وأنه ليس 
ال 

المسلك الرابع 

إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 

فروي عن عمر أنه نانك اله أرتن تعلق ولا "محلل لد زلا 
رَجَمْتهما»» رواه ابن أبي شيبة”" وأبو إسحاق الجؤزجاني وحرب 
الكرماني والأثرم والبيهقي”"'. وهو مشهور محفوظ”''. 

ورفع إلى عثمان رجل تزوج امرأة ليحلهاء ففرّق بينهماء 
وقال: «لا ترجع إلا ينكاح رغبة لا دُلْسّة)22» رواه الجوزجاني. 

وضن حك افاي حلا :نويدم ال إلا وشاع دارا ليده 


() تقدمت (ص/57). 

.)595/08( )0( 

.)5١م/0(‎ )9 

(5:) وأخرجه عبدالرزاق: (770/5). وسعيد بن منصور: (7/ 17/6) وغيرهم. 
(5) أخرجه البخاري في «تاريخه»: »)١97/١(‏ والبيهقي: .)5١8/1(‏ 


ارلا 


ولا استهزىء يكتاب اللّه») ذكره بعض المالكةة؟ : 


وض على لعز الله المحلل والمتحلن لم0 
وعن أبن عمر: (لعن الله المحلّلَ وَالحدلل 0 
وعن ابن عباس مثله. وقال: «من يحَادع اللّه 0 


وقاك اتن .عسر؟ للا زوالآن رانين وإ مكنا لسريو 0 


و 8 “اه 5 5 
روي عنه ذلك وغيره من غير وجه. 


وهذه الأثاز مشهورة عن الصحابة» ويدلٌ ذلك على أن السال 


عندهم اسم لمن قَصّدء وأن عمر كان يُتَكّل من فعل ذلك» فَعُْلِم 
شهرة ذلك عندهم». 0 حرام. 


وحديث ذي الرقعتين'' ' منقطع ليس له إسنادء وهو: أن رجلا 


تزوج امرأة ليحلهاء » فأعجبهاء » فترافعا إلى عمر. فأمره أنلا تطلفهة: 


000 
00 


قرف 
)0( 
)2 
00 


«المدونة»: (5/ 596)؟. 

روي عنه مرفوعًا في «مصنف ابن أبي شيبة»: (597/1) و«سئن أبي داود) 
رقم (217» والترمذي رقم (96 وقال: هو حديث معلول. 

أخرجه ابن أبى شيبة: (95957//9). 

تقدم 00 

أخرجه عبدالرزاق: (5557/5). 

أخرجه سعيد بن منصور: (؟/ لا/ا)» وعبدالرزاق: (7577/7)» والشافعي في 
«الأم» : 0 والبيهقي في «الكبرى»: 2)5١9/10(‏ وغيرهم» وقد كر 
شيخ الإسلام في «الأصل»: (ص/ 770 )7"5١‏ من أخرجه بأسانيدهم 
وألفاظهم والكلام عليها. 


يفن 


قال أبو عبيد: هو مرسل”"''. 
١‏ فأين هذا من الذي سمعه يخطب: «لا أرق ةا ولا 
فتحلل له] لأ و 
وقال ابن عمر عن التحليل: «هو سفاحٌ لو أدرككم عمر 


والمنقطع لا يعارض (1/10) المستد” ؟ . 


أو لعل الزوج لم ينو التحليل وقت العقدء بل قصّد نكاح 
الرغبة ‏ إن كان له أصل -. أو أنهم لم يذكروا للزوج أنه يحللهاء 
بل تواطؤهم”” على أن يعطوه شينًا ليطلقهاء ولم يُشْعِروه بذلك؛ 
لكن ظاهر المروي في القصة أنهم شارطوه على الخلع قبل النكاح 
ولم يشترطوا عليه الطلاق المجرّد. 

وليس في القصة أنهم واطئوه على أن يحلّها للأول» وإنما 
فيها أنهم واطئوه على أن يبيت عندها ليلة ثم يُطلقهاء وهذا من 
جنس المتعة التي للزوج فيها رغبة إلى وقت. 


ونكاح المتعة قد استحلّوه صدرًا من خلافة عمرء حتى أظهر 


)١(‏ أرسله محمد بن سيرين» وهو لم يدرك عمر. 

(6) تقدم ص/75١.‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (0867/7). 

(5) العبارة في «الإبطال»: «والمنقطع إذا عارض المسند لم يلتفت إليه؟. 


(5) كذا بالأصل و(م)» و«الإبطال»: «تواطئوا» وهي أوضح. 


لا 


عمرٌ السنة بتحريمه» فلعلَ هذا كان قبل أن يظهر تحريم المتعة. 

ويحتمل أنه أمره أن يمسكها بنكاح جديد. 

ثم لو ثبت أنَّ كن كاك اميه هه ]نا امار اليه 

م ترايت ان عمن امجح اح المحلل» فيجب أن يُحمل مر 
فيه على أنه رجع؛ لأنه قد ثبت عنه من غير وجه التغليظ في التحليل 
والنهى عنهء وأنه خطبّ الناسَّ فقال: «لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا 
رجمتهما» ولا يمكن أن يكون رخّص في التحليل بعد النهي؛ لأن 
النهيَ إنما يكون عن علم بسنة رسول الله. بخلاف ترك الإنكار» فإنه 
يكون عن الاستصحابء فثبت أن الصحابة لم يختلفوا في ذلك. 


قوله سبحانه وتعالى - بعد قوله: # ألطَلَقٌ مرَّنَانِّ4 [البقرة/ 9؟؟] 

5 5 ا ل 0 م م معو دي 2 سه ون 
وبعد ذكر الخلع : لا إن طلْتََا مك يل كم من بَعَدُ حَقٌّ تكح روجا عه 4 
[البقرة/ ٠"؟].‏ 
في اللغة: الجمع على أتم الوجوه. فإن كان اجتماعًا بالأبدان فهو 
الإيلاج» وإن كان بالعقودء فهو الجمع بينهما على وجه الدوام أو 
اللزوم . 

ولهذا لما سُّئل ابن عباس عن المتعة ‏ وكان يُبِيْحُها : «أنكاح 
هون أم سماح؟ فقال: لست بنكاح ولا سفاح ء ولكنها ل 


.)١١9/١1١( أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد»:‎ )١( 


الخو 


فيها شيء ]0 أحكام النكاح ؛ من الطللاق والعدّة والميراث» 
وإنما كان يثبت فيها أحكام الوطء. 


ولهذا قال ابن مسعود وغيره: نَسَحْ المتعدّ التكاح والطلاقٌ 
والعدة :هيران , 


والمعان أولى بان لذ يكوة تاككاة- لانم ايفاك الم بتعند 
الدوام؛ فهو كالمتعة» بل أولى؛ لأن قوله: تروَّجْتُ» وقول الولىّ: 
روحت - كذب واستهزاء وخداع» وإذا لم يكن نكاحًا عند الإطلاق 
وإنما يقال: نكاح التحليل ونكاح المتعة» فثبت أنه حرام (١17/ب)؛‏ 
لأن الفرج حرام إلا بنكاح أو ملك يمين» ولا يدخل هذا في الإطلاق» 
فلا يحل له إلا بدليل يخصّهء إذ المطلق إنما يُخمل على المتفق 
عليه» ولا يدل على صحة المختلف فيه» فيصدق بصورة الوفاق 
وهو نكاح الرغبة لا بغيره؛ وهو المطلوب. 
المسلك السادس 


4 
00 ا ا 007 2 041 0404ذ ور ما 


قوله: #فَإِن طلقها قلا جنا لمآ أن راجن إن ظنَا أن يُقِيمَا حَدُود 

. . # [البقرة/ 570] الآية . يعنى : فإن .طلتها هذا الزوج الثاني» 
حاف يدي فى ببزالمظكن: الأول أن يتراجعا إن ظنّا أن 
يقيما حدود الله . 


.2... (م): «ولهذا لم يثبت لها شيء من‎ )١( 
(؟) انظر: «السنن الكبرى»: (307/17) للبيهقي.‎ 


١5 


وحرف (إن» فى لسان العرب لما يمكن وقوعه وعدمهء فأما 
ما يقع لازمًا أو غالبّاء فيقولون فيه: (إذا»ء» كقولهم: إذا أحمرٌ 
البسرُ فآتني» ولا يقولون: إن أحمرّ؛ لأن الاحمرار واقع. فقوله: 
«فإن طلّقها» يُعلم منه أن ذلك اللعاخ المتقدّم كا بقع رديه الطلاق 
تارة ولا يقع أخرى». ونكاح المتعلل يقع فيه لازمًا أو غالبّاء وإنما 
يقال فى مثله: «فإذا» . 

ولا يقال: فالآيةٌ عمّت كل نكاح» فقيل: «فإن ...2. 

لأنا نقول: لو أراد ذلك لقال: «فإن فارقها»؛ لأنه قد يموت 
عنهاء وقد يفارقها بفسخ. لكن هذه الأشياء ليست في يد الزوج» 
إنما بيده الطلاق» فلهذا قيل: «فإن» [ف] دل على أنه نكاح رغبة 
قد تطلق وقد لا تطلق» لا نكاح دلسة يستلزم وقوع الطلاق إلا نادرا . 

بيّنُ هذا: أن الغاية المؤقّتة ب احتى» تدخل في حكم المحدود 
لمعا لا نعلم بين أهل اللغة خلافا فيه وإنما اختلف الناسُ في 
الخوقت بحرف «إلى». 

قوالة: «عَقٌّ تكح رَوَجَا جره » يقتضي أنها لا تحن حت يواجئل 
الغاية» وهو نكاح زوج غيره» فلما قال بعده: ١‏ َن طَلَّقَهَا» علم أن 
فيه فائدة جديدة » وهو والله أعلم التنبيه على أن ذلك الزوج 
موصوف بجواز التطليق وعدم جوازه. 

وتأمل قوله تعالى -: طاولا تَقَربومُنَ حي يطهُرَنَ دا مه 

كَأؤُهْرح * [البقرة/ ؟؟1]» لما كان التطوّر فعلاٌ مقصودًا جيء فيه 

بحرف التوقيت وهو (إذا)ا» ولما كان الطلاق غير مقصود جىء فيه 


١:١ 


بحرف التعليق وهو (إن»ء ففْرَّقَ الله بينهما ليبيّن أنَّ هذا مقصودٌ 
بخلاف هذا. 

7 هج مه 2 5 و 5 5 5 عو ع 2 

قوله: # حَيٍّ يَظَهُرَنَ4 هذا وُجد بفعل الله» وقوله: # فَإِدَاتظهَرْنَ 4 
فيه أن الثابت بفعل [الله] قد زال» وبقي نوع آخر أخف يمكن زواله 
بفعل الآدمي» فقال فيه: ا فَإِدَاتَطهَرَتَكَأوْهْرحَ». وتخصيص الطلاق 
بهذا المعي .ب انض ؛ لأنه إذا كان نكاح رغبة صحّ أن يقال فيه: 
فَإن طَلَّمَهَا4 بخلاف العمدا» فإنه ليس كذلك لما تقدم. 


)1/10١(‏ المسلك السابع 


عم عه 
يوه مم وو سم 


قوله ‏ سبحانه -: « فلا جتاح لم1 أن . سم إن ظَنًا أن يَقِيمَا حَدُود 
نّوك بعد قوله: «وَلايحلُ كم أن د دُوأيبَا ءاتَيُْوهُنَ هيم ل ينا 
لا يتما حُدُوة أله . . 2304 إلى قوله : « يَذْكَ ُو أ ملَاتَصبَدوهَا وص يتمد 
شو مويك مم أطي 7 لطَلِمُونَ 43 [البقرة/ 9؟ 5‏ 739*0]. 
فأذنَ في فديتها إن خيف أن لا يُقيما حدود الله؛ لأن النكاح 
له حدود» وهو ما أوجبه الله لكل من الزوجين. 
تع ذكر الطلقة الثالئة» ثم ذكن أنها إذا نكحت زوجًا غيره» ثم 
لفيا فلها أن تراجع زوجها الأول» إن ظك 35 يقيما حدود الله» 
فلما أباح معاودتها له إن ظنا أن يقيما حدود الله" '". كما أنه أباح 


)١(‏ فى الأصل : «ولا تأخذوا مما...»!. 
(؟) كذا في الأصل و(م)» والعبارة في «الإبطال»: «فإنما أباح معاودتها له إذا ظنا 


إقامة حدود ألله ..2)0. 


١ 


افتداءها إذا خافا أن لا يقيما حدودّ الله؛ لأن المشروط هناك الفداءء 
ويكفي في إباحة القُْقة خوف الذنب في المقام» والمشروط هنا 
النتكاح» ولابد في المجامعة من ظنّ الطاعة. 


وإنما شرط هذا الشرط هنا؛ لأنه قد أخبر عنهما أنهما كانا 
يخافان"'' أن لا يقيما حدود الله فلابدَ مع ذلك من النظر إلى تلك 
الحال؛ هل تبدّلت أم هي باقية؟ بخلاف الزوج المبتدإء فإنّ ظنَّ 
إقامة حدود الله موجودة؛ لأنه لم يكن هناك حال تخالفٌ هذا. 


ونظير هذا قوله: #وَيمُولهنَ أحن بيهن في دَلِكَ إِنْ رادأ إضَكنحًا » 
[البقرة/ 4؟؟]؛ لأن الطلاق غالبًا إنما يكون عن شرّء فإذا ارتجعها 
مريدًا الشرّ بها لم يَجَرْ ذلك» بل يكون تسريحها هو الواجب» لكن 
قال هناك: #أَحَرَيْهنَ4. فجعل الردّ إلى الزوج خاصّة؛ لأن الكلام 
في الرجعة؛ وقال هنا: # أن باجعا . فجعل التراجع إلى الزوجين 
جميعًا؛ لأن الكلامَ في المطلّقة ثلانا» وهي لا تحلّ بعد الزوج 
الثاني إلا بعقد جديد يقف على رضاهاء وكان فيه دليل على أنَّ 
هذه المرأة الواحدة اجتمع فيها طلقتان وفدية وطلقة ثالثة» كما قال 
ابن عباس وغيره. 

إذا تبيّن أن الله إنما أباح الع الذي قد يُخاف فيه من ضرر 
لمن ظن أنه يُقيم حدود الله فيه - علم أن النكاح المباح هو التكاح 
الذي يُحتاج فيه إلى إقامة حدودً الله في المعاشرة» ونكاح المحلل 


)١(‏ الأصل و(م): «يخافا»» والمثبت من «الإبطال». 


1١7 


لكت شع اذاه افإنةتوع انق أن بطلقها ضقني وطنيا »بقل ماقت 
هناك تحتاج إلى إقامة حدود الله» فلا يكون هذا الظن شرطًا فيه 
وهو خلاف القران. 

بو نولك اورقاليةالمعللى اله لان انها تمان سدلاه 
الله ؛ لأن كلّ واحدٍ منهما لا رغبة له في صاحبه. وروي عن مجاهد 
فى قوله: ف إن عكنآ أن يِيمَ ود ُو [البقرة/ قال: إن عَلما أنَّ 
لكاسينا على 215 وارزة انالا ليه : المسليا. 


ومعنى كلامه: إِنْ عَلِم المطلّق الأول والزوجة أن التكاح 
الثاني كان على غير دُلْسة”'» ولهذا لم يجعل الظنّ علمًا هنا 
(0١/ب)‏ فلم يرفع الفعل حتى كود [أن] الخفيفة من الثقيلة 
الدالة على أن الطن يقين» بل نَصَبَ ب «أن» الخفيفة ؛ ؛ ليعلم أنه 
على بابه) ولأن كون الزوج الثاني لم يكن محللا قد لا بَدَ: 2 
وإنما يُعْلَم بغالب الظن» وعلى هذا ففي الآية حجة ثانية من هذا 
الوجه. 

المسلك الثامن 


قوله دحال رهام : امَلدَاطْلَم الَْء ملَ هن لضن أجَلَهُنَّ فَأَمَسِكيهْربَ 
عرف أو سَرَحُوهُنَّ عرو ف ولا مسكوهُنَ ضارا لَِمتَدُوأ ومن يفعلٌ بك مد عد 


14 00 


نمي ولَاكتَضد ءاي َه هوا » [البقرة/ ]773١‏ . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير: (؟/597). 
(0) انظر بقية التقرير لهذا الاستدلال في «الإبطال»: (ص/ .)78١‏ 


١. 


وقد روى ابن ماجه"'' وابن بطة""' بإسناد جيّد عن أبي بردة 
عن أبي موسى عن النبي كَل قال: «ما بال أقوام يلعبونَ بحدود الله 
وتتتز نون بآيات الف طلناك راجناف طَلَّقْئُكَ راجَعْتُك)2. 

وفي لفظ لابن بطة: «خلعتك راجعتك». 

وقد روي مرسلاًٌ عن أبي بردة. 

فوجه الدلالة: أن الله - سبحانه ‏ حرم على الرجل أن يرتجع 
المرأة يقصد بذلك مضارنهاء بأن يطلقها ثم يمهلها حتى تشارف 
انقضاء العدة» ثم يرتجعهاء ثم يطلقها قبل جماع أو بعده» ويمهلها 
حتى تشارف انقضاء العدة» ثم يرتجعهاء ثم يطلقهاء فتصير العدة 


هكذا فسّره عامة العلماء مر: الصحابة والتابعير.» وجاء فيه 
8 فسر صن اك 2 


ومعلومٌ أنه لو وقع هذا اتفاقًا من غير قصد منهء بأن يرتجعها 
راغبًا ثم يبدو له فيطلقها. ثم يبدو له فيراجعها راغبّاء ثم يبدو له 
فيطلقهاء » لم يحرم ذلك» لكن لما فعله لا لرغبة» بل لمقصود آخر 
وهو أن يطلّقها بعد ذلك ليْطِيل العِدّة عليها - حَرّم ذلك» فالضرر 
حصل لها؛ لأنه قصد بالعقد فرْقة توجب ضرراء لو حصل بغير 
قصد إليهء لم يكن سببه حرامًا. 


200 رقم 5١١7‏ ). 
(؟) فى «إبطال الحيل»: (ص/ .)5١ »5٠‏ 


١. 


فأما أن يكون القصد لغير مقصود العقد محرّمًا للعقد أو لا 
الموجب للعدة ليس محيرمًا فى نفسه» فيجب أن يكون صحيحًا 
على أصل من يجيز ذلك» وهو خلاف القرآان. 

وإن كان محرمًا للعقدء» فيجب أن يكون نكاح المحلل باطلاًء 
وذلك أنَّ الطلاقّ المنضمٌ إلى النكاح المتقدم يوجب العِدَّة المحرمة 
لتكاحهاء ويوجب م للزوج الأول» فلا فرق بين أن يقصد 
بالتكاح وجود تحريم شرع ضمنّاء أو وجود تحليل شرع ضما . 

فإن ما شرعه الله من التحليل أو التحريم ضمنًا أو تَبَعَا لا 
أصلاًٌ وقصدًاء متى أرادّه الإنسانُ أصلاً وقصدًا؛ فقد ضادً الله فى 
حكمهء فيكون (175/) باطلاً . 


0 ووءئة 


قوله - سبحانه -: 9 ولا تَتَحِدُواءَايت الله هوا » [البقرة/ .]71١‏ 

ومن آيات الله شرائع دينه من النكاح والطلاق والرجعة والخلع؛ 
لأنها الطريق التي يحل بها الحرام من الفروج أو يحرم بها الحلال؛ 
آياته . 

فذكره هذه الأية بعد أن أباح أكيياء من هذه العقود. وحرّم 
أشياء» دليلٌ على أنها من الآيات. وإذا كانت من آياته فاتخاذها 
هزوًا هو فعلها مع عدم انعقاد حقائقها التى شرقيت هذه الأسبات 


١5 


لهاء كاستهزاء المنافقين بقولهم: #ءَامَنّا4”''. فهذا نفاق في أصل 
الدين» وذاك نفاق في شرائعه. 

وذكُر هذه الآية بعد قوله: ولا مُِكوْهُنَ ضرَانًا لِتَعنَدُوأ * 
[البقرة/ ١7؟]‏ > دليلٌ على أن إمساكهن ضرارا من اتخاذ آياتٍ الله هزواء 
وما ذاك إلا لآن الممصلة تكلم بالرجعة غير معتقد لمقصود التكاح, 
بل ينكح ليطلّق» وإذا كان التحليل من اتخاذ آيات الله هزوًا؛ فهو 
حرام» فلزم فساده بإيطال مقصود المحثّل في ثبوت نكاحه . 


المسلك العاشر 


أنه قَصَّد بالعقد غير ما شرع له العقدء فيجبٌ أن لا يصحء 
فشرع”"' العقود [أسبابًا] إلى حصول أحكام مقصودة؛ فشرَعٌ البيع 
لملك الأموال والهبة والتكاحَ لملك البُضعء ومقصودُه حصولٌ 
السّكن والازدواج. فمن تكلم بهذه الكلمات غير معتقد لمقصودها 
وحقائقهاء بحيث يعلم من نفسه أنه إذا ثبت حقيقة العقد لا يرضى 
به» لم يصح العقد لوجهين: 


أحدهما: أن الله اعتبر التّضى في البيع والتكاح» فمن لم يرد 
مقصود النكاح والبيع ولا رغبة له فيه لم يكن عريكأ ولا راغياء 


دمي 


)١(‏ يعني في قولهم: 8 وَإِدَا لَقُوا ألَذِنَ َامَُوامَاَُا َامَنَا وَإِدَا لوأ إل سَيطِييوَ كَالوَا نا 
مَعَكُم إَِمَا تحن مك موت 410 [البقرة/ .]1١4‏ 
(0) تحتمل: افتشرع2. 


١ 5 /ا‎ 


الثاني: أن عقد المكره لا يصح؛ لأنه”'' لم يقصد موجب 
ذلك اللفظ. فكذلك المحلل ونحوه لم يقصد موجب ذلك اللفظء 
فكلاهما لم يثبت في حقّه حكم هذا القول؟؛ لأنه قصد به غير 
موجبه؛ لكن المكره معذور والمحتال غير معذورء فكل من قَصّد 
بالعقد غير المقصود الذي شرع له فهو مخادع. بمنزلة المرائي 
بالعبادة والأعمال بالنية. 
المسلك الحادي عشر 


أنه سبحانه ‏ حرّم المطلقة ثلانًا حتى تنكح زوجًا غيره. 
وإنما حوّمها لمصلحة لعباده وحصول مفسدة فى حلها قبل ذلك» 
أو ابتلاءً وامتحانّاء وإذا كان التحريم المتضمّن للمصالح يزول 
بأدنى حيلة» فما فيه كبير فائدة ولا مصلحة» وكان إلى اللعب أقرب 
من الجدء كما تقدم تقريره. وهذا مما ينزه الله عنه . 

ولهذا قال [ابن] عمر عن التحليل: هو السّفاح”" . 

ولهذا لما رأى بعض اليهود ذلك أخذ يُشْنّع ويقول: إنَّ دين 
المسلمين أن المطلقة تحرم حتى تزني» فإذا زنت حلّتء» ذكره أبو 
يعقوب الجوزجانى وبعض المالكية» وأعدل بعض النصارى (/اا/ب)») 
يهجّن”" بذلك ويُتمّر عن الإسلام» ولم يعلم هذا الملعون أن هذا 


)١(‏ فى «الأصل»: «لا». والإصلاح من (م) و«الإبطال». 
2000 تقدم ص/ ١348‏ . 
() كذا بالأصل و(م)» وفي «الإبطال»: «يهجو». 


١8 


لا أصل له فى الدين أصلاً. ولا هو مأخوذ عن السابقين ولا عن 
التابعين» بل قد حرّمه الله ورسوله» وهذا بيّن لمن تأمله. 
المسلك الثانى عشر 

هو: أن جواز التحليل قد أفضى إلى مفاسد عظيمة كثيرة» 
وصار مظنة لها ولما هو أكثر منها. 

منها]: أن بعض- التيوس المستعارة ضار يحدّل الأمّ وبنتها 
اا ا راو د 01 
السّفاح» فلا يُمَيْرْ مَنِ المتكوحة» ولا له غرض في المصاهرة حتى 
يجيتب ما حرّمته . 

ومنها: أنه يجمع ماءه في ل بل أكثر مق 
عشرة » وهو مما أَجْمّع الصحابةٌ على تحريمه. وأجمع و الكسلمون 
على تحريمه إذا كان الطلاق رجعيًا. 

ومنها: أنه كثيوًا ما('' يتواطأ هو والمرأة على أن لا يطأها؛ إذ 
ليس له ولا لها رغبة فى ذلك» والمرأة لا تعده زوجًا. 

ومنها: كونه غير كفءٍ غالبّاء ونكاحه إما باطل أو مكروه أو 
مشروط فيه رضى الأولياء . 

وآل الأمر إلى [أن] ضبان كثير. عن الناس يحسب أن مجرّد 
وطء الذكر يحلهاء ٠‏ حتى اعتقد بعضهم أنها إذا ولدت 553 جلف 


)١(‏ «الأصل» و(م): «أن كثيرًا مما. . .2 والمثبت من «الإبطال». 


١ 


واعتقد بعضّهم أنه إذا وطئها بقدمه حلّت!! فهذه فضائح فيها انهدام 

ومن فضائحه: أن المرأة ربما قتلت الولد إذا حملت من 
التينين لعدم رغبتها فيه » ل هذا واقع كثيرا [أاو دائمّال وحدّثني 
بعضّهم أن رجلا ترك من حل امرآته في بيته؛ لما جرع مز عدف 
دعته نفسلة إلى أن راودها عن نفسهاء وقال: إن الحلّ لا يتم إلا 
برجلين» وما ذاك إلا أنه لما رأى غيره قد أتى بالسفاح دعته نفسّه 
إلى التشيه يه إذ النفوس مجبولة على التشبّه . 

إلى غير ذلك من المفاسد. 

ومن شرح الله صدّره للإسلام علم أن الفعل إذا كان مظنة 
لبعض هذه المفاسد حسم الشارعٌ الحكيم مادّته بتحريمه جميعّه. 

وأعلم أنه ليس في المتعة شرٌ إلا وفي التحليل ما هو شر 
منهء فإن المتعة ‏ مثلاً ‏ مضادة لمقتضى النكاح بكونها مؤقّته؛ لأن 
الشارع جعل موجب لفظ النكاح هو الوصل المؤبّد ومنع التوقيت» 
لما أنه يُخل بمقاصد النكاح. ويشبه الإجارة والسّفاحء فكيف 
بالتحليل؟! . 

فالمنع من دلالة هذا اللفظ على المتعة شرعي»ء ولأجل ذلك 
ورد الشرع بإباحته في ذلك الوقت. والمنع من دلالته على التحليل 
عقلىّء فلم يرد به الشرع قط بل لعن فاعله. 

فتبيّن فقه المسألة» وأنه في غاية الفساد والمناقضة للشرع 


لمك 


والعقل واللغة والعغعزف» وأنه د له من نظر ولا أثر أصلاًء فإن 
من تروّج ليطلّق لم يكن التكاح مقصودًا لهء كما أن 0 تواضع 
ليُرْفَع لم يكن تواضعًا. 

وبالجملة؛ فعلينا أن ننهى [الناسَ عما نهاهم الله]7١‏ 1/17) 
عنه ورسولّه من النيات الباطنة» وإن لم نعتقد أنها فيهم» وأن لا 
تكتم ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيّنّه م ينه للناس في 
الكتاب» الذي تضمّن طاعةً الرسول واتباعٌ سبيل السابقين الأولين» 
وأن لا نعين أحدًا”"' بنوع من الإعانة على عقد يغلب على الظن أنه 
تحليل» كما لا نعين أحدًا على ما يتوسّل به إلى قَثْل معصوم أو 
وطىء محرم. 

والغرضٌ: بيان بطلان التحليل وفساده باطئاء وأما ترتب 
الحكم عليه في الظاهر فسيأتي إن شاء الله . 

فصل 

وقد أخرج الشيطان للتحليل حيلةً أخرى» وهي: أن يزوّجها 
المظلق مي غتده يكة أن" يتعه يمتها أز نهنة [لها ]تعد أن ايطاها العيد 
فيبطل النكاح . 

ويؤثرون هذا؛ لأن الفرقة تكون بيد الزوج المطلّق والزوجة» 
فلا يتمكن الزوج من الامتناع من الفرقة» بخلاف الصورة الأولى» 


)١(‏ ما بين المعكوفين مطموس في «الأصل». 
(؟) «الأصل» و(م): «أحد» وكذا ما بعدها. 


١6١ 


فإنه قد يمتنع من الطلاق. 

وأيضًا: زعموا أن هذا استر لهما من رجل أجنبي؛ لأن وطء 
عبده ليس كوطء من يُساميه في الحرّية. 

3 يعض 0 إلى أن 0 0 ا 00 


المطلّق العقد لقي وإث كان 2 فمنهم من يخيّره» فيصير 
بيد السيد العقد والفسخ أيقاء 


وجعل بعض أصحابنا في هذه الصورة ‏ أعني إذا زوّجها من 
عبده الكبير ‏ احتمالاً؛ لأن الزَّوْج لم ينو التحليل» وإنما نواه غيره. 
وهذه الصورة أبلغ في المخادعة لله تبارك وتعالى - والأسهيره 
بآباته تعالى» فإن(2 هتاك كان المحثّل هو الذي بيده القُرْقة» وهنا 
جُعلت الفرقة بِيّد المطلّق والمرأة» لاسيما إن كانت الزوجة تحت 

حجر الزوج» بأن يكون وصيًا لهاء فيرى أن يهبها العبد ويقبله هو 

فيبقى المطلق مستقلاً بفسخ التكاح» والعبدٌ لا يمكنه أن يتزوج إلا 
1 سيّدهء فيأذن له في النكاح» ومن نيته أن يفسخ نكاحه. 

فيكون الزوج مخدوعا ممكورا به» حيث أذن له في نكاح 
باشره وليس القصد به نكاحًا وإنما القصد به سفاح» فهناك وقعت 
المخادعة لله فقط. وهنا وقعت (77ا١/‏ ب) في حق الله وفي حق آدميّ» 


وهو الروج. وتصير اللعنة التي وجبت على المحلّل والمخللن له 


)١(‏ «الإبطال»: «فإنه». 


كلتاهما على هذا المطلّق وعلى الزوجة» فيقتسمان لعنة المحدّل» 
وتثقوة الحطلن تلطنة لمحلل لد أو نكر كه الدزأة فيهنا : 

فلهذا قلنا: إن هذا أغلظ وأشلة حيث اجتمع عليه لعنتان» 
فإن كان العبد قد واطأهم أخذ بنصيبه من اللعنة من غير أن ينقص 

ويزيده قُبحًا أن الزوج هنا عبد ليس بكفءء ونكاحه إما 
عل على الخلاف فيه. 
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وكالتجملة- فلعنة: البحلن والمحلن لامقيل عل لكا وإن 
كان النبي كَةِ لم يقصذه”"' 2 فلا ريب أنه في معناه وأوْلى. 

ونا كالتمال كن نتعناة فغر سيحيل اماك دفن 
المعتبر في التحليل بنية من يملك المُرْقة بقولٍ أو فعل» وإذا كان 
الزوج الذي يقصد التحليل ملعونًا فالذي يقصد أن يحلل بالزوج 
أولى بذلك» فإنه يخادع الله ورسوله وعيدة المؤمن. 

وقد تكون المرأة هي المحلّلة وحذهاء بأن يقصد إرضاع 
امرأة له صغيرة») حتى تصير من أمهات النساء» أو يقصد مباشرة 
أبيه أو ابئه عند من يرى ذلك» لكن هذه الأسباب محرمة فى 


)١(‏ انظر «الإبطال»: (ص/ 0) لمزيد الايضاح. 
() أي: بلفظ المحلل. 
١‏ 


نفسهاء والغرضٌ أنها لو فعلَثْ هذا لم تحل للأول» بحيث لو 
أريدت أو باشرت وانفسخ نكاحها لم تحلّ للأول. 

وما أطلقه بعض أصحابنا من أن نيه المرأة لا عبرة بها بناءً 
على أنها لا تملك رفع العقد بسبب مباح؛ ليس بشيء؛ لأن العبرة 
بنية من يملك الفُرْقة سواء كانت مُكَنَنّه شرعية أو غير شرعية» فإن 
من كان هكذا كان محللا . 


وكذا لو تزوّجت بفقير وطلبت الفسخ لعسرته تَحَيُلاً على 
الرجوع إلى الأول؛ فهي محللة لا تحلٌ للأول بذلك؛ لأنه نظير 
ملك الزوج الطلاق سواءء أو نظير الرضاع ونحوه. 

ومن الحيل: إذا كانت المرأة أمة فيزوّجها سيدها من عبد ثم 
يبيعهاء فتختار فراقه» فكلٌ ذلك من باب واحد؛ لأنه نكاح دُلْسة 

فصل 

فأما إن نوى التحليل من لا فرْقة بيده» مثل الزوج المطلّق ثلانًا 
أو المرأة فقط. فقد قال حرب: ستل أحمد عن التحليل إذا هم أحدٌ 
الثلاثة؟ فقال: كان الحسن وإبراهيم والتابعون يُشدّدونَ في ذلك. 

وقال أحمد - أيضا: الحديث عن النبى كَل : «أبريدَينَ أن 
تتش إلن. رفاعة :923044 يقول: احمدة إنها كانت قن عت 
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بالتحليل» ونية المرأة ليست بشيء»ء فقد نصّ على أن نيّة المرأة لا 
توق وكذلك 1178 )"قال أصححانه.. 

وكذلك قال مالك قال أصتحائه: المع المؤثر يَختصنٌ به 
الزوج الثاني» ولاعبرة بنيّة المرأة والزوج الأول» كل ذلك غير مؤثّر. 

وقال الحسن والنخعي وغيرهما: إذا هم أحدٌ الثلاثة فهو 
نكاح.محلل+ ويروى عَن ابن المسيّب. 

ووجه ذلك: أن المرأة إذا نكحت الزوج». وهي غير راغبة 
فهي مدلسة مستهزئة متلاعبة مخادعة» كما تقدَّم.» وهي وإن لم 
تملك الفرقة» فهي متسببة فيها على وجهِ يحصل غالبّاء بأن تنوي 
الاتخاؤء مم وإظهان الرهت فيه :ويغطيه وكزاهيقة» :وذلك»سماابيته 
على خلعها أو طلاقها ويقتضيه غالبًا. 

ثم قد ينضمٌ إليه أن تنوي النشوز عنه ومعصيته فيما يجب له. 
ونحو ذلك؛ لتحصل بها الفُرقة» وإذا كانت إنما تزوّجئْه لتفارقه 
وتعود إلى الأول؛ لم تكن قاصدة للنكاح ولا مريدة» فلا يصح هذا 
النكاح على قاعدة إبطال الجيّل. 

وأما نّة المطلّق ثلانًا؛ فيشبه أن يكون هؤلاء التابعون إثما 
قالوا: إنه"'' يكون النكاحٌ بها تحليلاً إذا كان هو الذي سعى في 
التكاحء وأراد أن يختلمَ المرأة بعد ذلك» فإنَّ هذا حرام؛ لأنه 
خداع للرجل المسلم» ويشبه مالو كان قد زوّجها من عبده يريد أن 


. «الأصل» و(م): «أن». والمثبت من «الإبطال»‎ )١( 
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تملكهنا إكاموهى لم اشع بلاق 

يكيل الي اوادرا ان الكاج باطل في حق الأول فقطء 

بمعنى أنها لا ترد إليه؛ لأنه قَصَّد تعجيل ما أجّله الله فيُعافّبِ بنقيض 
قصده» و مالو تسّّب رجل في الفرقة بين رجلٍ وامرأته. بأن 
لمزها عنذه بشيءِ حتى فارقهاء : ثم أراد هو أن يتزوّجهاء فلا تحل 
لذلك المفدق عقوبةٌ له: 

وهذا كما نقوله. على إحدى الروايتين» 0 
أيه : إن عقّده باطل» ولهذا الوا إذا نوى أحد الثلاثة 00 
فنكاح هذا الآخر باطل» ولا تحلٌّ للأول. 

وهذا إنما يقال فيمن له فعْل في النكاح الثاني» أما إذا لم 
يوجد من الأول فعل أصلا» وقد تناكح الزوجان نكاح رغبة» 
والأرل يفيت ان رظطلقياة فهذا أقصى ما يقال: إنه متمنّ محبٌ 
وليس بناوء ولأن نية المرء امنا عفان تطلف وما سن ها شير 
فهو أنه 

ووّجْه ما ذهب إليه مالك وأحمد - رحمهما "ها عل 
به أبو عبدالله من أن النبيّ يله لعن المحزّل والمحلّل له فلو كان 
التحليل يحصل بنية الزوج تارة (1/س) وبنية الزوجة أخرى ؛ 
للعنها النبي تك وكان ذلك أبلغ من لَعْنه آكلَّ الربا وموكله» فلما 
لم يذكرها عُلِمٍ أنَّ التحليل الذي يكون بالنية إنما يُلْعَن فيه الزوج 
فقط. 

ولا يقال: نفظ (المخلن):2 يعم الرجل والمرأة» لقوله: «ألا 


١65 


بتكم بالج الكقساوةترفال 2 نسي الجعلن"" وهت موف الرتفلن 
وحدّه. ثم لو عمهما فإنما ذاك على سبيل التغليب» لاجتماع 
المذكر والمؤنّثء. فلابدَ أن يكون تحليل الرجال موجودًا حتى 

أما إذا نت هي ولم ينو هو؛ فليس هو بمحلّل أصلاً» فلا 
يجوز أن تدخل المرأة وحدها في لفظ المذكرء إلا أن يقال: قد 
اجتمعا في إرادة المتكلّم بهماء توإن ل يجتيها في عين هذا النكاح. 
فإن من قَصَّدَ الإخبار عن المذكّر والمؤئّث مجتمِعَيْن ومفرّقَين - أتى 
بلفظ المذكّر ‏ أيضًا ‏ فهذا يمنع الاستدلال من هذا الوجه. 

أرقا فالمحلّل هو الذي يَفْعل ما تصير به المرأة حلالاً في 
الظاهرء وليست حلالاً في الحقيقة» وهذا صفة من يمكنه رفع 
العقد» وو المرأة التسنف كذلك: 


00 و واه ٠.‏ 0 
واستدل أاحمد يحديث تميّمة بنت وهب أمرأة رفاعة 


فوجه الدلالة: أنه 8 إرادتها الرجوع | إلى رفاعة. قال: لاء 
حتى 000 هذاء فلم أنه إذا 00 حلت للأوّل» ولو كانت 


فإن قيل: إنما أرادت الرجوع بعد عقد الثان عليه" 


.1١ تقدم تخريجه ص/‎ )١( 
. 57 زفهم تقدم تخريجه ص/‎ 
انظر «الإبطال»: (ص/ 557) لمزيد إيضاح هذا الاعتراض.‎ 


١ وك‎ 


قلنا: الجواب من وجوه: 

أحدها: أنَّ النبي بلِ لم يُفَصّل لها ذلك» بَيْن أن تكون 
حدئت لها هذه الإرادة» ولا بين أن تكون وُجِدّت قديمًا قبل 
العقدء فدلَ على أن الحلَّ يعم الصورتين؛ لأن ترك الاستفصال في 
حكاية الحال مع قيام الاحتمال يُتزَّل منزلة العموم في المقال. 

الوجه الثاني : أنها كانت راغبة في الأول دون غيره؛ لأنه قد 
روي أنه للها عبدالر حمن» ثم جاءت فاسْئفتت النبيّ عَطَدِد بعد 
فراقه. فأجابها بأنها لا تحل حتى تذوق العسّيلة. 

وقال: «اللهم إن كان إكما .بها آن: يحلها لرفاعة قلا بيد يتم لها 
نكاحهاء وجاءت بعذه الى أبى بكر وعمر» لا 

َلَمَا استفتت بعد فراقه وقال: لاء ثم إنها غابت وجاءت 
فقالت: إنه قد مسَّنِيء فقال لها: لا تحل؛ لأنها قد كذبت 0 
ثم أخبرت بخلافه» فلم يقبل رجوعها عن الأول ودعا علبها” 
كانت إنماأ أرادت أن تحليا لرفاعة» فلا يتم لها ذلك عقوبة 0 
كذبها بنقيض قصدها؛ لئلا يتسرّع النا سس إلى (7/0ا1ا/أ) الكذب» فدل 


على إرادتها لرفاعة دون غيره من الأزواج. 


وهذا أمر لم يتجدد لها بأن عبدالرحمن لم يصل إليهاء فعلم 
أنها كانت إرادة متقدمة؛ لأن الأصل عدم ما يحدث. 


الوجه الثالث: أنه قد روي أنها استفتت النبيَ كَكلَةْ قبل الطلاق» 


.)7510//5( هذا لفظ رواية عبدالرزاق:‎ )١( 


١م‎ 


فروى البخاري”2 مرسلة: أنها اشتكت إلى التي كله وقالك: إثما 
معه مثل هدّبة الثوب. فجاء ومعه ولدان من . غيرها وقال: والله 
كذبت يا رسول الله إنما”" أنفضها نفضّ الأديم ولكنّها تريدٌ رفاعة» 
فقال لها رسول الله: فإذا كان كذلك لم تحلين له حتى تذوقي 
العشيلة: اديت 


وأسئده سويد بن سعيدك. 


فتكون قد جاءت قبل طلاقه وبعده» فيدلٌ على رغبتها في 
الأول» وأنها كانت قديمة» ولم يُفصّل الرسولء فَعُلِم أن الحكم لا 
يحد بختلف. 


ع م 


وأيضا: فإن كانت تحب أن ترجع إلى الأول» فالمرء لا يُلام 
على الحبّ والبغضء وإنما عليه أن يتّقي الله”" . 


وبكل حالٍ؛ فإذا تدكيت: إلئ أن تفارق الثاني بالخلع. وقد 
كانت من حين العقد تريد ذلك» فهي مدلّسة غارة للزوج». وهذا 
اا والخديعة» وف خرامة فلا تل هده الصورة في 
كلام أحمدء فإنه إنما رخص في مُطَلق ني المرأة» والنيةٌ المطلقة 
إنما تتعلّق بأن يترزوّج الأول من غير فعلٍ محرّم » أما إذا توت 


.)0855( رقم‎ )١( 

(؟) كذا في «الأصل» و(م)» و«الإبطال» و«الصحيح»: (إني». 

(6) كذا فى «الأصل» و(م). والعبارة فى «الإبطال»: (ص/557): «وإنما عليها 
أن تتقي الله سبحانه في زوجها وتّحسن معاشرته» وتبذل حقّه غير متبرّمة ولا 
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الاختلاع من الثاني» فهذه نية محرّمة؛ لأنها تمنع قصدها للتكاح 
ورغبتها فيهء فلم يكن العقد مقصودّاء وهي أحد المتعاقدين» 
بخلاف من نوت أن العقد إذا انفسخ تزوّجت الأول. 

وتحريمٌ هذا أشدٌ من تحريم نية الرجل من وجهء وذاك أشد 
من وجه آخرء فإن الرجل إذا أراد الطلاقٌ فهو في يدهء بخلاف 
المرأة إذا أرادت الاختلاع وليس في يدهاء فربما جرّها إلى فعل 
المرأة ما فى نيّة المرأة من خديعة الرجل» وإنما حرمت تلك لحق 
الله تعالى . 

وأيضا: فالمرأة إذا تزرّجت قاصدة للتسبب في خلع الرجل» 
فالتحريم لحقّ الرجل؛ لما فيه من الخلابة والخديعة. 

فأمًا إذا طلب المطلق الأول من هذا الثاني أن يخلع المرأة أو 
يطلقهاء أو دسنّ إليه من يفعل ذلك؛ فهذا بمنزلة ما لو حَدَث للمرأة 
ذلك (١7١/ب)‏ بعد العقد.ء فإن المطلق ليس له سبب فى العقد 
الثانى» وقد نصّ أحمد على أن ذلك لا يحل. 

َقَل عنه مهنا في رجلٍ قال لرجل: طلق امرأتك حتى أتزوّجها 
ولك ألّفء ففعل؟ فقال: سبحان الله! لا يحل هذا. 

فقد نصنّ على أنه لو أختلعها ليتزوّجها لا تحل له.» ولو شرط 
في عقد الخلع أنه يريد التزويج بها؛ فهو أقبح من أن يقصلده بقلبه 
فالمرأة أيضًا إذا اختلعت للتزوج بغيرهء فهو أشد؛ لأن الأذى بطلب 
المرأة ذلك أشد من طلب الأجنبى . 
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فإذا كان هذا حرامًا لو حدث القصدء. فكيف إذا كان مقصودًا 
من حين العقد!؟ فظهر أنه لا يجوز اختلاعها رغبة في نكاح غيره» 
ولا العقد بهذه النية» ولا أمرها بذلك». ولا تعليمها إياهء لكن لو 
فعلته لم تقدح في صحة العقد. فيما ذكره بعض أصحابنا لما تقدم, 
فلو رجعث عن هذه النيّة جاز لها المقام معه؛ وإن اختلعث منه 
ففارقّها وقعت الفرقة. 

وأما العقد الثاني؛ فقال بعض أصحابنا: إنه صحيح» ولهم 
في صحة نكاح الرجل إذا خطب على خطبة أخيه وبيعه على بيعه 
قولان» وقد صم نَهْيُ الرسول عن الخطبة على خطبة أخيه والبيع 
على بيعه والسوم على سومهء أو تنكح المرأة بطلاق أختها"'"' . 

وهذا نهي تحريم في ظاهر نص أحمد؛ لأنه قد جاء مصرّحًا: 
«لا يحل للمؤمن أنْ يَخْطبَ على خطبة أخيه»”" . 

ومن الأصحاب من حَمّله على أنه نَهْي تأديب» وهو باطل» 
وإذا ثبت أنه محرّم» فهل العقد بعده ع أو فاسد؟ ذكر القاضي 
وغيره في المسألة روايتين. وقيل: فيها وجهان. 
أيضاء ويتوجه إقرار النصين هنا. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم .»)7١50(‏ ومسلم رقم )١411(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه -. 

زفة الحركه شل رقع :(1418)تمن عذية عسةين عامنب رفي الله عنهاد: 

(6) «الأصل». و(م): «وفيها». 
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واشترط متأخّروا الأصحاب في البيع على بيع أخيه أن يكون 
ذلك في مدة خيار المجلس أو الشرط» والمتقدمون لم يشتر 
ذلك.» وهو أجود. وظاهرٌ كلام أحمد يدل عليه» فالا افا فد 
يفسخ في غير مدة الخيارء إما بعيب أو إقالة. أو يدخل عليه فيفسخ 
غصبًاء فيكون ذلك أشد تحريمًا لكثرة ضررهء فإذا حرم البيع أو 
الخطبة على خطبة أخيه؛ فكيف بالنكاح على نكاح أخيه؟! . 

ولو أن الرجلَ طلبَ من غيره أن يبيعه سلعةً لجاز؛ ولو طلب 
أن يخلع زوجته ليتزوجها لم يجزء نصصّ عليه أحمد”''» فمتى فعلت 
المرا سيبًا للفرقه. وفارقته وتزؤجت؛ فهي محللة (١7١/أ)‏ كالرجل 
المحلل» فلا تحلء لكن لو أقامت عند الزوج» فهل يَحتاج إلى 
استئناف عقدٍ كما فى الرجل المحلل؟ ولو علم الرجل أن هذا كان 

هذا فيه نظرء فإن الرجل يملك المرأة» فإذا نوى التحليل؛ 
فقد قَصّد ما ينافي الملك» ؛ فلم يثبت له الملك» فانتفت لو يات 
الأحكام تبعاء وإذل نوت المرأة أن تأتي بالمرقة ؛ فقد نوى هو 
الملك» وهي قد ملّكته نفسّها في الظاهرء والملكُ يحصل له إذا 
تعد حي بن وجرة اميرك لخر الكل اها تؤثّر في جانبها 
خاصّة» فلا يعمل لها بهذا الجاع حلها للآول» بيت لم نقصد أن 
تتكحء وإنما قصدت أن تنكح . 

والقرآن علّق الحلّ بأن تتح زوجًا غيره» وإذا كانت قد نوت 


دلت 


ا 


.١1١ تقدم نصه ص/‎ )١( 


أن تفعل ما يرفع التكاح لم تكن قد نكحت حقيقة. 

فلا تحسبنَّ أن كلام أحمد وغيره: أنَّ نيّة المرأة ليست 
يعم ما إذا نوت أن تفارق بطريق تمُلكه بوإنما رادو يتأت ن تتزوج 
الأول. ولا ريب أنها إذا نوت أن تتزوّج بالأول لم يؤثَّر ذ ذلك شيئًا 
كما تقرّر؛ لآن هذه النية لا تتعلق بنكاح الثاني. 


بسي 


فأما إذا نوت فعلاً محرمًا أو خديعة أو مكرًا؛ فهذا نوع آخرء 
وبهذا يظهر حقيقة قيقة حقيقة الحال فى هذا الباب» ويظهر الجواب عما ذكرناه 
مواسحانفي دو عون لمر 

والجيالة تحتمل أكثر من هذاء ولكن هذا الذي تسن وهو 
آخر ما يسّره الله من الكلام في مسألة التحليل على سبيل الاختصارء 
وإلاّ فالحيل تحتاج إلى بسط واستيفاء الكلام فيها إلى نظر خاصصٌ 
فى كل مسألة”''. وهذا يحتمل عدَّة أسفارء والله ‏ سبحانه ‏ يجعله 
خالصًا لوجهه الكريم»ء وموافقًا لمحبّته ومرضاته آمين . 


والحمد لله وحدهء» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النيين) 
وخسينا الله وتعم الوكيل: 

3 3 0 5 5 55 زفق 5 5 م مر 

فرغ منه ليلة الخميس تاسع عشري شهر صفر من سنة 
تمر و لجخمسير وسبع مئة» أحسّر' الله تقضيّها. 


)١(‏ كذا في «الأصل» و(م). والعبارة قلقة» وهي في «الإبطال» : (ص/؟5:): 
«وإلا فالحيل يحتاج استيفاء الكلام فيها إلى أن يُفرد كل مسألة بنظر خاص». 
هق 7 تحتما : سابع . 


ندا 


)١‏ فهرس الآيات الكريمة. 
؟) فهرس الأحاديث والآثار. 


فهرس الايات الكريمة 


البقرة 
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# من جام موعِظة من ريو . . . » 7 اه 
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النساء 
ذَلِكَ أده ألا تَعُولوا 42 م و خا 
ددسي وو ي1. # حا م مك ا و 01 
« لا تَفَرًنوا الصَصَلؤة وَأنسْرٌ شكرئ . . . 4 و3 را 
يتاي الَدِنَ أُونوا الككبت» 3 ا 00 
قن لَترَحَمٌ في طَئْو. . . » 04 0ه 
إنَّ الْمُكفْقِينَ مححدِعُونَ أله . . . * ١‏ 00 
المائدة 
«وَتَسَاو باعل اليرِ لقو » ' ار 
الأنعام 
« وَلَا سبوا الريك يِدَعُون من دون أل 4 4 ا ب م كا 


الأعراف 


« وَسْعَلْهُمَ عن الْقَّريَةَ لق كات عَاضْرَة البَحْر...*# ١55-157‏ . 54 
الأنفال 

وَإِن يردوأ أَنيحدَعُوكَ . #0 7 ل ا 
التوبة 

« وَمَامتَعَهْدْ أن تُقبَلَ من تفَمَتهُمٌ . . . » 

«َسْتَنتَعمٌ لفكي كا . . » 54 2 
النحل 

«إِلَامَنْ كر وَكلنُمُ مُظمَينبالإيمن. . . 4 ٠١١‏ 0 


525 


ص 


الشورى 
« وَمَآ سبكم ين مُصبةَ قِِمَا يت 2 ”٠‏ متمد موت ا ا اله 


« تيتياتهز كيغواما كرك اكة. . . > : ب ب 
« هذا أنزك سور تحَكمة. . . » 0" 00000 
« وَلا لع كل حَلَاقٍ مهن ). . . 4 1١-0‏ ا ذا 
ا إِنَبلوكهْرَ صا لوآ حصب لإَثّة. . . » /3 - ما ا ار رن 


ب صصص م لل جا ريده 
5 1 


« فَانطلثوأ وهر يتَكَفَنونَ 27 . . . 4 ١-7‏ 0 


لاضن مستَكر 47 5 ا ا ا ااا 


فهرس الأحاديث والاثار”") 


* أبلغى زيدًا أن قد أبطل جهاده (عائشة) ا 81 
7# اتقوا هذه العينة دراهم بدراهم (ابن عباس) 7ن 0 00 
- إذا أقرض أحدكم قرضًا 000 
إذا بايعت فقل: لا خلابة ا ا ااال 0 
إذا ظن الناس بالدينار والدرهم ةد د د 111 101 
- إذا وقع بأرض وأنتم بها 1[1[1[1[1[1[1[11[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 01 
- ألا أنبتكم بالتيس المستعار ل اال كين 
أما بعدء فإن أحسن الحديث كتاب الله 5 
#* إن أخذت برخصة كل عالم.. (سليمان التيمي) ل اولخ ع حا 
* إن علما أن نكاحهما من غير دلسة (مجاهد) الت لف رب ا 
* إن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب (عمران) حي خسم ةم 6 
# إن لله لا يخدع (ابن عباس وأنس) انمو لو 9 68005 ة 
إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه 1 1[ 1 001 
* إن مما أخشى عليكم (أبو الدرداء) 0000 
- إنكم ستحدئون ويحدّث لكم 1 
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ف اورطع اد 11 
- إنما الربا فى النسيئة 100 1[1ذ131[1[ز1[1[1[ز[1ز[1[1[|[|ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ [ 1 101 
ب نم زج يودي الشول. ابوك 0001 
إنى أخاف عن القن من بعدي دح امو تيوق الما بالط و افوا ال سو اا 
أ ر شيك نبوّة ا ثم ملك ورحمة 2 


)١(‏ ما سبق ب (*#) فهو أثر. 


١8 


أول ما تفقدون من 


الدين الأمانة مفب وو سار وو ذا 


- البائع والمبتاع بالخيار اا[ 1 


- بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم والمخسن يي ا واي وح الي لوطا ونيا لددة 13 


- بيع المحمّلات خلابة ب ا و ا ا 


حي اليتلى للحيلم 


لا داء ولا غائلة دز اا ا 


تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها مد وخ رجت وروا لوو لوف لابو لولف ا 101 


* التورق آحية الريا 
ثلاث يهدمن الدين 
حديث ذي الرقعتين 


(عمر بن عبدالعزيز) 0 
(عمر) ف ور عي امس ا ل "ا 
ناته اوداق اموتسجع واي اا لاي بك م 1007 


حديث رفع الآمانة المشهور ف ب مو ام ا 
حديث الصعب بن جثامة في الصيد للمحرم 1[1[ز[ذ1[ذ[ذ[ذ[ 1[1[ز1 |[ ا 


حديث ابن اللتبيّة 


حديث النهي عن بيع السلاح في الفتنة أذ بدو وان ماو تو نم ع 611 
حديث النهي عن بيع فضل الماء اساي ا ل 0 
حديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها اا ا 01 
حديث الهدي إذا عطب كح نف ب ون نمراق لد لوم دمر او ا ا 
* خبر السلسلة التي كانت تأخذ بعنق الظالم الكو ات بد 1 


* سئل ابن عباس عن المتعة: أنكاح هي؟ (ابن عباس) 000 شرن 
- ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة ار مت انه اط لاقيو وار ل 1 
صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ماخر فو بو جا وتو ا لاو 
عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ا ا ا ا ا 


- قاتل الله اليهود خَرّمت عليهم الشحوم 211111111100000 
* قدمت المدينة فلقيت عبدالله بن سلام (أبو بردة) ا 1 


ل 


- قصة أصحاب الجنة ا ل 


قصة امرأة رفاعة القرظى ا م اما ان يا 
* كان أبو بكر لا يحنث في يمينه (عائشة) مساح ا 6لا 
#* كانوا يكرهون للرجل أن يبتاع من الرجل (ابن سيرين) ا 
# الكلام أوسع من أن يكذب ظريف (ابن سيرين) و ا سجواو ارون ا 
لا إلا نكاح رغبة (ابن عمر) 11 
لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة 0000 
- لا أوتى بمحلل ولا محلل له (عمر) ا الاب لشب ل 
- لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود مط مم ل ل اا ا 7 
لا ترجع إلا باح رغبة (عثمان) م ا ا 
- لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة (علي) م و 
* لا تنظر إلى عمل الفقيه (إياس) لهو ري و ا 51 
لا توطأ حامل حتى تضع ا 1[ 1[ 1[ 1 1 1 1001 
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق لطس او امال وما قي ل ا 
* لا نكاح إلا نكاح رغبة (عثمان وابن عمر) د م 
لا يُجمع بين متفرّق ا ام وو الو وا اجو اماي او ا 1101 
لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه ا ا 
* لا يزالا زانيين وإن مكثا (ابن عمر) و كم ا ماو يا ا 
- لتتبعن سئن من كان قبلكم لامكا الس الم نك ب 1 
لعن رسول الله الواشمة والموتشمة سواه تجتم طم لوخم ا 13 
- لعن الله آكل الربا ار 
- لعن الله المحلل والمحلل له ال امف ا ا الا م 1 
- لعن الله المحلل والمحلل له (عن علي وابن عمرو وابن عباس) .. /ا7١‏ 
لعن الله عاصر الخمر لاقي روح شا ولاس وفص ادا بام مون باه 
- لو أتو الأمر على وجهه كان أهون <أيوب) 5 


- لو رخصت لكم في هذه ا ساكو كد تخا مي اا 
# ليس أحد من خلق الله إلا ويؤخذ من قوله (جماعة من السلف) .. لالا 


* ليس عامٌ إلا والذي بعده شر منه (ابن مسعود) ا 
- ليشربنٌ ناس من أمتي الخمر ا ا ل 
- ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر لط مط ص توس ا رةه 
ما بال أقوام يلعبون بحدود الله اما ا لس ا ١10‏ 
- ما تركت من شيء يقربكم من الجنة ماد اس ا و 
- المسلمون على شروطهم نع و طايه اججي اومان ما فيه ا ا 
من أحدث فى أمرنا هذا د11 ا 0 
دمو أعك امزال الناس يد داعا 1101011010 0000 
من أدخل فرسًا بين فرسين ا ا اسن 
من تزوج امرأة بصداق ينوي ألا يؤديه إليها ا وو ا ولك 54 
من حبس العنب أيام القطاف لوجم ووو لس اسار بكس عي زه 
- من عمل عملا ليس عليه أمرنا ا 000 
امه عقن فليين عننا ل او جه الا و ا نا 
من الكبائر شتم الرجل والديه ةك ااي ا ا ا ا ا 
* من يخادع الله يخدعه (ابن عباس) اا اخ ا 
من يهده الله فلا مضل له من اكول مساب ار طن خا ار 1 
نحن من ماء “نر ا اود ماوق و رام وو لج ارمس واخيك ا مك 11 
* نسح المتعة النكاحح والطلاقٌ ف بسن ارو ل ا ا 1 
- نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة ع لحو ا و 11 
* هلك المرتابون (معاذ) الطلكوي بالابطاه الور لب مره مضو ا 
* هو سفاح لو أدرككم عمر لتكلكم (ابن عمر) ا ار ل 
* هو كتاب المخادعة (شريك) ا ا 
- وعظنا رسول الله جَكِةِ موعظة ذرفت منها العيون ا و م 3 


١/1 


* ويل للأتباع من عثرة العالم (ابن عباس) ا ا 
- يأتي على الناس زمان يستحلون الربا نوو وق رو انم الا 051 
* يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان (أيوب السختيانى) 2 


يُنصب لكل غادر لواء 


قنش قحيو لل اااي واه ع حو ايها هرا رو هرا بول اه لول نه "لهل :4 ص هاا لوا رهد ها لها به 


قفن 


مقدمة التحقير خخ ين أنه مكية ل نوع و ميو م سمونجة واه 4 
نماذج من النسخ الخطية ا ا" 
الكتاب المحقق اي 
مقدمة المؤلف ما بجر تنه سسا مف ولمعت مضل بام ل 1 
سيب تأليف الكتاب 01000 1 7#710[71*ظ2ظ 
مسألة: تحريم نكاح المحلل 00000 
نصوص أئمة المذاهب وغيرهم في المسالة ا 000 
الأدلة على تحريم نكاح المحلل وبطلانه ا ا 


وهنا طريقان: 
الطريق الأول: الإشارة إلى بطلان الحيل عمومًا 
تعريف الحيلة 2 
تسمية من قال ببطلانها من العلماء والأئمة ... 
الأدلة على تحريمها وجوه: 
أحدها 7ب 1 0 100 
الرجوع إلى السلف في معاني الألفاظ متعين .. 
الوجه الثاني ا 110 
الوجه الثالث من بأل ارو يس لد كم م و3 


50 005 7 1 5 0 


02002 0 0 0 0 0 0 0 2 0 


02007 0 0 7 0 0 0 0 


الوجه الرابع عشر مساق" وو وار ايا "لوا ها ماري اواو ف به لبود ايك ايان ل "لو ماو لوز لها فهر جهو" قا اك وس وات اود واوا 
دين الإسلام إنما يتم بأمرين» وتفصيل ذلك وك ا ا 
الإنكار في مسائل الخلاف والاجتهاد نم1 يدق نو ملل عاق ا ان الح ا ا 
الوجه الخامس عشر و ان اه تاق د من اتوي كان ساد امام مم 


شبهة للقائلين بالحيل وجوابها 11 اكه مك دبي وس مر جوم طون قا او 1 
الرد على من استدل بحديث بلال: «بع الجمع بالدراهم 1 
على الاحتيال بالعقود وامك تق الخ ا تو باط لواحف ار ا 


الوجه الحادي والعشرون اخا عا ولك لأ ماه ب جه 
الوبحه الثائن. والعشرون 151711710111010 
الوجه الغالث والعشرون مم د ا ا 
الوجه الرابع والعشرون ل 
الوجه الخامس والعشرون ار ل وو لوي 


قاعدة سد الذرائع والأدلة عليها 
الحيل نوعان؟ أقوال وأفعال 


وَحُذِْيّدوِكَ ضِعْئًا. . . #* والرد عليهم ةزة ة ز ز ز ز 0000111 
ا الطريق الثاني في إبطال التحليل في النكاح؛ الدلالة على 


عين المسألة. وفيه مسالك نو ا ا و ا م ا اه 


العسلك الأول + 


هاوا ها هاو هد ىد هد وه .د .د وا وى واو و .دا قاع قاقد .د ود عدا .ا .د نار .ام ٠.‏ 


نك هك ها" وو يه كيه" هل حهاء ع لبه 2ه اهز 2 هل أو هل به ده هد ماهر كها جه لعا بو "لهام إلى 


قافا .ا عاعا هاعد .د .اعد عاو قد عاوند قداع د قاقد قد ود .د قاقد ود ود .دان ما .ا نام 


قاقد قاقد قاقد قاعد فد و ود ىد وى عا .د و ود فد ود رد وقارد .ا .د فاإى د ثدا قد قا نام 


فصلّ: حيلة أخرى للتحليل أخرجها الشيطان م و ا 


فصلٌ 900 


فهرس الآيات 0 


فهرس الموضوعات 


١ا/ا/‎ 


